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جلاله وعظمة سلطانه على توفیقه حمده حمدا طیبا مباركا فیه یلیق بنشكر االله تعالى و ن

  .نال

الأستاذ المشرف عزري  تقدّم بجزیل الشكر والتقدیر والاحترام إلىنإلا أن  الا یسعن

  .بدایة من قبوله الإشراف على هذا العمل إلى توجیهاته الشّدیدة ونصائحه القیّمة الزین 

الذي دائما ساندنا على  عبد الخالق قدواري:بيعلى قل شكر أغلى وأعزّ شخصن

  .طلب العلم
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  مقدمة
 أهم العوامل والمرتكزات التي تساهم في بناء ونهضة المجتمعات والأمم بإعتبارهامن  العقارعد ی

  والإستثمارات في شتى المجالات ،لأرضیة الأساسیة التي تنطلق منها مختلف المشاریع ا

تعتبر مواضیع المجال العقاري من المواضیع الأساسیة التي شغلت المشرع  بصفة عامة  كما

نظرا لما مر علیه العقار في الجزائر من اعتبارات  سیاسیة  والمشرع الجزائري بصفة خاصة

أملاكهم وأراضیهم وتاریخیة كانت منذ الحقبة الإستعماریة والتي جرد فیها المستعمر الجزائریین من 

بة ،  كما خلف عند خروجه شتاتا وفوضى كبیرة ،لذلك كان لابد على الدولة الجزائریة  من الخص

  .وق والإئتمان على العقارات نظام یضمن استقرار المعاملات وحمایة الحقإیجاد

بدلا من الشهر الشخصي بموجب الأمر تبنت الجزائر نظام الشهر العقاري 

ویقصد به مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى  12/11/1975المؤرخ في 75_74رقم

وقد تضمن إعداد مسح الأراضي العام من خلال إثبات الملكیة العقاریة في سجلات خاصة 

المؤرخ  63/76و تأسیس السجل العقاري بالمرسوم   25/03/1976المؤرخ في 62/76المرسوم

  .1976مارس /25في 

ر من الفوضى عمدت الدولة إلى  المسح العام لجمیع الساحة العقاریة في الجزائولتطهیر 

  . الطبیعین أو المعنویین أو الدولة أسماء مالكیهایحمل أراضي الوطن وإعطائها ترقیما محددا 

محافظ العقاري عملیة الترقیم للعقارات بعد  إیداع وثائق المسح ال من خلال مباشرة  وهذا

المعلومات المستخلصة من وثائق قاري على أساس بالمحافظة العقاریة عند تـأسیس السجل الع

تشهد  وإن أهمیة وخصوصیة عملیة الترقیم  جعلها ،قیق العقاريالمسح الناتجة عن عملیة التح

إعتراضات ونزاعات على هذه  الترقیمات من طرف كل الأشخاص الذین یرون أنهم تتضرروا أو 

القسم (العقاري أو باللجوء للقضاء العاديفیلجؤون إلى الطعن أمام المحاظ حقوقهم قد مست 

 :یةلتالوهذا ما یتمخض عنه تساؤلات تجعلنا نطرح الإشكالیة ا أو الإداري )العقاري

  ؟كیف نظم المشرع الجزائري المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاري

  

  



 

 ب 
 

 

 : وللإجابة على هذه الإشكالیة طرحنا جملة من الأسئلة الفرعیة

  الترقیم العقاري؟مالمقصود بعملیة - 

  ماهي صور الترقیم العقاري؟- 

  ؟فیما تتمثل أهم المنازاعات المتعلقة بالترقیم العقاري - 

 أسالیب المشرع الجزائري في تسویة المنازعات ؟- 

  : أسباب إختیار الموضوع

یرجع إختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة ورغبة  شخصیة نابعة من شغفنا بالموضوع 

  .هذاموضوع ولسبب آخر فقد واجهنا صعوبات عملیة في الحیاة الیومیة حول 

وتعود أیضا لأسباب موضوعیة تتمثل في أهمیة هذا الموضوع ولقلة الدراسات فیه وللغط 

الترقیم العقاري من مشاكل وصعوبات وصل صیتها لأعلى هرم في السلطة  منازعات الكبیر حول

.  

 : أهمیة الموضوع

د موضوع منازعات الترقیم العقاري أهمیته البالغة من أهمیة العقار والذي یحتاج إلى ستمی

  .تطهیر كبیر وإلى ضبط الحقوق وإعطائها لأصحابها

  : وتكمن الأهمیة في

  .بقة للترقیم ساراز عملیة المسح العقاري كمرحلة إب-

  ).النهائي المؤقت و(كیفیة الترقیم العقاري  معرفة- 

  .التطرق لحالات النزاع المتعلقة بالترقیم العقاري- 

  .إبراز أهم الحلول المتبعة لتسویة المنازعات- 

  : أهداف الدراسة

م الإشكالات والمنازعات التي تواجه إلى تسلیط الضوء على أهنهدف من دراستنا للموضوع

،كما نهدف  وض النصوص القانونیة المتعلقة بهي وإلى محاولة التخفیف من غمالترقیم العقار 



 

 ج 
 

لتبیان والكشف عن الأسالیب  التي اتبعها المشرع لتسویة هذه المنازعات مع مواكبة كل جدید 

  .وتطور یخص الموضوع

  : المنهج المتبع في الدراسة

معالجة الإشكالیة  المطروحة ، اتبعنا المنهج الوصفي  وهذا لوصف وتبیان ماهیة  وبغیة 

التحلیلي لسرد و تحلیل ه ،ولجأنا للمنهج الترقیم ووصف أیضا الإشكالات والصعوبات التي تعترض

  .ومحاولة تفسیرهاالمنازعات والنصوص القانونیة المتعلقة بها

  : الدراسات السابقة

زین الدین بنا الإشارة إلى أنه هناك عدة دراسات سبقتنا لبعض أفكار الموضوع منها  ریجد

بوتشیشة منازعات القید الأول في السجل العقاري أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في 

-2022القانون العام ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي سنة 

2023.  

ومذكرة سعاد بن إیدیر منازعات الترقیم العقاري مقدمة لنیل الماستر بكلیة الحقوق  جامعة 

المذكورة في قائمة المذكراتو الدراسات  وغیرها من العدید من 2020-2019محمد خیضر 

  .المراجع

  : صعوبات الدراسة

الترقیم وإن تمثلت صعوبات الدراسة في قلة المراجع المضبوطة والمحددة على موضوع 

  .، و غموض وتشعب بعض النصوص القانونیة فقط  وجدت في تتناول جوانبا منه

  : هیكل وتقسیم الدراسة

الإطار ]  الفصل الأول[ولدراسة الموضوع قمنا بتقسیم المذكرة إلى فصلین حیث تناولنا في 

ول الإطار المفاهیمي للترقیم العقاري الأ]لمبحثالأولا [المفاهیمي للترقیم العقاري ومنازعتة فكان

  .الإطار المفاهیمي لمنازعة الترقیم  ]المبحثالثاني [ وفي،

فقسمنا  ،لدراسة حالات النزاع المتعلقة بالترقیم العقاري ]الفصل الثاني[ كما خصصنا  

 ]الثاني  المبحث[،وفي حالات النزاع المتعلقة بالترقیم المؤقت  ]المبحث الأول[حالات النزاع إلى 

  .حالات النزاع المتعلقة بالترقیم النهائي
  



 

 د 
 

     

 الأول الفصل 

الإطار المفاهیمي للترقیم 

  العقاري و منازعته
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  الاطار المفاهیمي للترقیم العقاري ومنازعته : ولل الأ الفص

بالنظر لاهمیة عملیىة الترقیم العقاري فقد خصصا هذا الفصل في دراسة الاطار 

  :حیث قمنا بتقسیمه كما یليومنازعته  المفاهیمي للترقیم العقاري 

  .تناونا فیه الإطار المفاهیمي للترقیم العقاري :المبحث الاول

.الاطار المفاهیمي لمنازعات الترقیم العقاري: المبحث الثاني
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 لمفاهیمي الترقیم العقارياالإطار  :المبحث الاول

، حیث تمثل وصلة بین مرحلتین في نظام نون إن عملیة الترقیم العقاري ذات أهمیة كبیرة من حیث القا

، 12/11/19751الصادر في تاریخ  75/74النظام بناءً على الأمر رقم یتم تنفیذ هذا . الشهر العیني

الاجراءات الاخرى التي من اجلها نصل لترقیم العقاري لأرضي العام و الذي ینص على إعداد المسح ا

  .، بالإضافة إلى تحدید قوانینه وتعلیماته التنفیذیةكنتیجة لعملیة المسح

التطرق لماهیة ث الى مطلبین المطلب الاول یتم فیه و من خلال ذلك قمنا بتقسیم هذا المبح  

 .صور الترقیم العقاري والمطلب الثانيالترقیم العقاری

  العقاري الترقیمماهیة   :المطلب الاول

  سنتطرق في هذا المطلب لمفهوم المسح العام و الاساس القانوني للمسح العام و الهیئات المكلفة به 

  كمرحلة سابقة للترقیم المسح :الفرع الاول

  العاممفهوم المسح : أولا

یمكن تعریف عملیة المسح بأنها عملیة فنیة تقوم بها السلطات الإداریة المختصة للتحقق من 

تهدف هذه العملیة إلى تحدید هویة العقار عن طریق . الوضعیة القانونیة للعقارات بمختلف أنواعها

د الحقوق المترتبة علیه أو المترتبة علیها، وتحدید تحدید موقعه وتوصیفه بشكل كامل، وتحدی

 .2الأشخاص المرتبطین بهذه الحقوق

وعلى الرغم من عدم وجود تعریف واضح ودقیق لعملیة المسح في التشریع الجزائري، إلا أن 

الجزائري قد یكون ذلك نتیجة تأثر المشرع . المشرع اكتفى بتوضیح الهدف والغایة وراء إنشاء هذه الآلیة

 .بالتشریع الفرنسي الذي لم یقدم تعریفًا واضحًا لمسح الأراضي

                                                           
الأراضي العام و تأسیسالسجل العاقري ،منشور بالحریدة  ، المتضمن إعداد مسح12/11/1975، المؤرخ في )74\75(الأمر رقم 1

  . 1975،سنة 92الرسمیة رقم 
المسحالعقاریفیالتشریعالجزائري، مذكرةلنیلشهادةالماسترتخصصقانونخاصمعمق ، جامعةامحمدبوقرةبومرداس شملي احمد،2

 2، ص2008.2009كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،قسمالحقوق،بودواو ،الجزائر، 
  



 الإطار المفاهیمي للترقیم العقاري و منازعته الأولالفصل 
 

 
13 

، یتم التركیز في المادة الثانیة على أن مسح الأراضي العام یحدد 74-75في الأمر رقم 

وفي المادة الرابعة، یتم التأكید . ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسًا مادیًا للسجل العقاري

 1.حدید الملكیات لغرض إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح الأراضيعلى ضرورة ت

بناءً على هذین المادتین، یركز المشرع على أهداف عملیة المسح في سیاق تنظیم الملكیات 

  . وإعداد سجل عقاري یسمح بتسجیل وتوثیق الملكیات العقاریة

، قام المشرع بتعدیل المادة  24/12/19842الصادر في  84/400إلا أنه، بموجب المرسوم 

تم توضیح نطاق عملیة مسح . المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي 76/62الرابعة من المرسوم 

الأراضي العامة بشكل أدق، حیث تم تضمین عملیة المسح لتحدید العقارات المملوكة ملكیة 

الولایات والبلدیات والمؤسسات ، یتعین على الدولة و 76/62من المرسوم  06وبناءً على المادة .عامة

  . والهیئات العمومیة تقدیم التوضیحات اللازمة بشأن حدود ملكیتها

وبهذا التعدیل، قام المشرع بتوسیع نطاق .ویتم تحدید حدود العقارات الأخرى بالتعاون مع المالك

وتحدید حدود الملكیة ، مما یسهم في توضیح 3عملیة المسح لتشمل تحدید العقارات ذات الملكیة العامة

وفیما یتعلق بالعقارات الأخرى، یتم التعاون مع المالك لتحدید حدودها . للجهات العامة والمؤسسات

 .بشكل دقیق

  الاساس القانوني لعملیة المسح العام  :ثانیا

یستند مشروع مسح الأراضي العامة إلى أول قانون صادر عن فرنسا قبیل انسحابها، والذي 

ینص هذا القرار على إنشاء هیئة مكلفة بمراقبة عملیة مسح . 12/01/1962خ صدر في تاری

أكد القرار على ضرورة تنفیذ أعمال . الأراضي العامة، والتي تُعرف بمدیریة التنظیم العقاري والمسح

  4.مسح الأراضي العامة

                                                           
  .، مرجع سابق74- 75من الامر  02مادة ال -1
- 76: یعدل و یتمم المرسوم رقم 1984دیسمبر سنة  24الموافق ل  1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  400-84: مرسوم رقم -2

  .، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام1976مارس سنة  25الموافق ل  1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  62
  8ص 2019/2020الحقوقتخصصقانوناداري سنة :الحقوقوالعلومالسیاسیه فرع :مذكرةماستریاسدانسعاد بن ایدیر  -3

  .26،ص2،2018/2019قردان فضیلة، المسح في القانون الجزائري ، رسالة دكتورة ،كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة  -4
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الثورة ، الذي یتعلق بقانون08/11/19711في ) 71/73(وفیما بعد، تم صدور الأمر الوزاري 

نص المادة الرابعة والعشرون من هذا الأمر على ضرورة إنشاء خزانة للبطاقات العقاریة ، حیثتالزراعیة

مساحي عام  حیة لكل بلدیة، وإنشاء سجلفي كل بلدیة لتسجیل المزارع وبدء تنظیم الوثائق المسا

، الذي یتعلق 05/01/19732المؤرخ في ) 73/32(تم تأكید هذا المبدأ في المرسوم التنفیذي و ، للبلاد

یتم "نصت المادة الثانیة والثلاثون من هذا المرسوم على أنه  ، حیثبإثبات حق الملكیة الخاصة

استبدال شهادات الملكیة بدفاتر عقاریة بمجرد إجراء المسح العام لأراضي البلاد، كما هو منصوص 

 ).73/71(علیه في المادة الخامسة والعشرین من الأمر 

الدفاتر العقاریة "بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة الثالثة والثلاثین من نفس المرسوم على أن 

التي تم إنشاؤها استنادًا إلى مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة وعملیة المسح العام للأراضي، 

ستحدد في  ستشكل المرجعیة الجدیدة والوحیدة لإثبات حق الملكیة العقاریة، وفقًا للمعاییر التي

 "النصوص اللاحقة

، ونتیجة للتحولات القومیة )71/73(تم تنفیذ عملیات المسح الریفي بناءً على تطبیق الأمر 

العقاریة وتأثیراتها على الفرد والدولة، اضطرت الحكومة الجزائریة إلى اعتماد نظام المسح العقاري في 

هذا الأمر یتضمن عملیة  1975بر نوفم 12المؤرخ في ) 75/74(بموجب الأمر رقم  1975عام 

المسح العام للأراضي وإنشاء السجل العقاري، ویعتبر الأداة الفعالة والأساسیة للسیاسة العقاریة 

 .المستقبلیة، والتي تهدف إلى تحقیق النظام وإزالة الفوضى في الساحة العقاریة

المسح الأرضي، حیث في هذا الأمر على إعداد ) 12(إلى ) 01(تم التركیز في المواد من 

یجب أن یتم بناءً على مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة عند الانتهاء من العملیات المشروع فیها برسم 

 .الثورة الزراعیة

تم التأكید في هذا الأمر على أن الهدف من عملیة المسح هو فرز جمیع الملكیات والتصرفات 

إصدار عدة مراسیم تنفیذیة بعد صدور هذا الأمر، بما في  تم. المتعلقة بالعقار لإنشاء السجل العقاري

 :ذلك

                                                           
  .لزراعیة إیجابیات وسلبیات متعددةالمتضمن الثو رة ا 1971 /11 /08/المؤرخ في  73 71/الأمر  -1
  . 73-86 بالمرسوم معدل·  1973ینایر سنة  5الموافق  1392ذي القعدة عام  30في  مؤرخ 73- 32رقم مرسوم -2
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 .، المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي25/05/19761المؤرخ في ) 76/62(المرسوم رقم *

 .، الذي یتضمن تأسیس السجل العقاري1976مارس  25المؤرخ في ) 76/63(المرسوم رقم * 

، الذي یعدل ویكمل المرسوم رقم 12/02/1992 المؤرخ في) 92/63(المرسوم التنفیذي رقم * 

 .المذكور أعلاه) 89/234(

 :، صدرت العدید من المراسیم والأوامر الأخرى، بما في ذلك)75/74(جانب الأمر رقم 

، الذي ینص على إجراءات إثبات التقادم 1983مایو  21المؤرخ في ) 83/352(المرسوم رقم  -1

 .ضمن اعتراف بحق الملكیةالمكتسب وإعداد عقود الشهرة التي تت

 .الذي یتضمن النظام العام للغابات) 84/12(القانون رقم  -2

 .الممتلكات الوطنیةقوانین، الذي یتضمن 1984یونیو  30المؤرخ في ) 84/61(القانون رقم  -3

، الذي ینظم كیفیة استغلال الأراضي 1987دیسمبر  08المؤرخ في ) 87/19(القانون رقم -4

 2.التابعة للممتلكات الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهمالفلاحیة 

یتعلق ، الذی1990نوفمبر  18المؤرخ في  )90/25(بالإضافة إلى ذلك، هناك القانون رقم 

  1995.3سبتمبر  25المؤرخ في ) 95/26(بالتوجه العقاري وتم تعدیله واستكماله بموجب الأمر رقم 

  العامالهیئات المكلفه بالمسح :ثالثا

یتم تنظیم وتنفیذ عملیات المسح العقاري . هناك عدة هیئات مكلفة بالمسح العقاري في الجزائر

 :بواسطة الجهات التالیة

  :الوكالة الوطنیة بمسح الاراضي -1

تعرف هذه الوكالة على انها مؤسسة عمومیة اداریة تتمتع بالشخصیه القانونیة، و تتكفل بها 

علیهاوفق القوانین و التنظیمات و تتولى العملیة التقنیة الرامیة إلى اعداد المسح وزارة المالیة كوصي 

                                                           
، 30ر عدد .،یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم، ج 1976مارس سنة  29مؤرخ في  62 -  76مرسوم تنفیذي رقم -1

  : ،ولقد طرأ على المرسوم السالف الذكر عدة تعدیلات وهي1976أبریل سنة  13صادر بتاریخ 

 30،صادر بتاریخ  71رابع ،عدد .، ج1984دیسمبر سنة  24الموافق  1405مؤرخ في أول ربیع الثاني عام  400-84مرسوم رقم  

  .1984مبر سنة دیس
2

-ر-یتصمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لاملاك الوطنبة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتھم ج 1987دیسمبر08المؤرخ في 19- 87قانون رقم 
  .2010اوت  15مؤرخ 03- 10ملغى بالقانون 1987دیسمبر 09صادر في 50ج عدد

المؤرخ في  26-95المتضمن التوجیه العقاري المعدل و المتمم بالأمر  1990بر نوفم 18المؤرخ في  25-90القانون رقم  -3

  .1995سبتمبر 27مؤرخ في  55ر عدد -ج1995سبتنبر 25



 الإطار المفاهیمي للترقیم العقاري و منازعته الأولالفصل 
 

 
16 

العام للاراضي في جمیع اقطار الوطن،والهدف من إنشاء هذه الهیئة القضاء التام على ما یسمى 

 1.بشهادة الحیازة 

. یذي رقم   یتم تنظیم الوكالة الوطنیة لمسح الاراضي تنظیما اداریا من خلال المرسوم التنف

أنه یشرف على الوكالة ":منه على 11المتضمن إنشاء الوكالة ، حیث نصت المادة 89-2342

 3."مجلس ادارة و یدیرها مدیر 

حیث تكون رئاسة هذه الوكالة لممثل وزیر المالیة و هو یتضمن عدد من الممثلین عن 

  :ن مجلس ادارة الوكالة من الادارةالمركزیة الذین یعینون وفق قرار من وزیر المالیة ، یتكو 

  .ممثل لوزارة الاقتصاد -

  .ممثل لوزارة الدفاع الوطني -

  .ممثل لوزارة الداخلیة  -

  ممثل لوزارة التجهیز  -

  .ممثل لوزارة الفلاحة  -

  .ممثل لوزارة النقل و ممثل للمحافظ السامي للبحث الفلاحي -

  .  4ممثل مندوب للتخطیط -

 : هیئة التحقیق العقاري -2

یعتبر التحقیق المیداني أحد أهم مراحل المسح العقاري، حیث یشیر إلى خروج فرق فنیة 

متخصصة إلى أقسام البلدیة لإجراء التحقیقات المیدانیة وتوثیق الوضعیة الفعلیة والقانونیة للعقار المراد 

  .مسحه

یتم خلال هذه العملیة جمع المعلومات والمستندات المتعلقة بالعقار، وتحدید الحدود  

تتضمن هذه . والمساحات والاستخدامات الحالیة والتغیرات التي طرأت على العقار على مر الزمن

                                                           
  .109- 108،ص2004،دار هومة ، الجزائر ،)دراسة وصفیة تحلیلیة (شامة سماعین ،النظام القانوني للتوجیه العقاري  -1
لمسح العقاري كإجراء أولي لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائریمجلـة إیلیزا للبحوث األغات ربیحة  ،,ودزقام سامیةب -2

  .258ص ،)2021(خاص : ،العـــدد/06والدراساتالمجلد 
المتعلق ، 1992فیفري12المؤرخ في  69- 92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة  -3

  .1989لسنة 54بإنشاء الوكالة الوطنیة للمسح الاراضي،ج،رج،ج،عدد

  .، یتضمن بإنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الاأراضي ، المعدل و المتمم ،المرجع السابق 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة  -4
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ت التحقیقات الفحص المیداني، والمقابلات مع المالكین والمستأجرین، واستعراض الوثائق القانونیة ذا

الصلة، وذلك بهدف تحقیق توثیق دقیق للحقائق وإقامة سجل عقاري شامل وموثوق یعكس الواقع 

 1.العقاري بدقة وموثوقیة

یتم تعیین . تكون الفرقة المكلفة بعملیة التحقیق في مسح الأراضي العامة من عاملین للتحقیق

م تنظیم فرقة التحقیق هذه بمشاركة یت. أحدهما من المحافظة العقاریة والآخر من مدیریة أملاك الدولة

 .موظف من البلدیة عندما یكون الأمر یتعلق بتحدید الأملاك التابعة للبلدیة

بموجب قانون  75/74ومن الجدیر بالذكر أن التعدیل الأخیر الذي أُجري على الأمر رقم 

إعداد وثائق مسح ، أكد أن إدارة المسح والحفظ العقاري تتولى مهام 2020المالیة التكمیلي لعام 

ویُفهم من ذلك أن مهمة التحقیق العقاري یتم تنفیذها بواسطة . الأراضي من خلال التحقیق العقاري

المحافظة العقاریة ومدیریة (إدارة المسح والحفظ العقاري، ویُلمح أیضًا إلى إمكانیة توحید الجهتین 

 .یة اللازمة لذلكفي المستقبل، في انتظار صدور النصوص التنظیم) أملاك الدولة

علاوة على ذلك، یجب أن یقوم موظف مصلحة أملاك الدولة المكلف بتمثیل الدولة في تحدید 

حدود العقارات التابعة للدولة، ویتحمل مسؤولیة دفع مصالح الدولة أمام لجنة مسح الأراضي في حالة 

ؤولیة رئیس فرقة یعمل هؤلاء الموظفون تحت قیادة ومس. وجود احتجاجات من الأطراف الأخرى

  .المسح

  

  

 : المحافظة العقاریة-3

تعد المحافظة العقاریة واحدة من الآلیات القانونیة الرئیسیة التي أنشأتها الدولة ونظمتها في 

. التشریعات، حیث تعتبر الركیزة الأساسیة لتنظیم واستقرار الملكیة العقاریة وحمایة الحقوق المتعلقة بها

 2."المحافظ العقاري"العقاریة بواسطة موظف حكومي یُعرف بـیتم إدارة المحافظة 

                                                           
    .259المرجع السابق، ص,بودزقام سامیة، ألغات ربیحة، -1

  .260، 259ص. مرجع سابق، ص,سامیة نبودزقام  -  2
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 conservation des" أوتعمل المحافظة العقاریة، والتي تُعرف أیضًا بمحافظة الرهون 

hypothèques"وتقوم وظیفتها الرئیسیة بحفظ العقود والوثائق المختلفة المرتبطة  ،، كمؤسسة عامة

بالملكیة والحقوق العینیة الأخرى، سواء كانت أصلیة أو تعدیلیة، وذلك من خلال توثیقها وتسجیلها في 

 .سجلات العقارات المعروفة ببطاقات العقار

اریة بعد إجراء عملیة الشهر ویتم تسجیل وتوثیق العقود والوثائق العقاریة في المحافظة العق

وتقوم المحافظة العقاریة بدورها في . القانوني، ویتم تسجیلها في مجموعة البطاقات العقاریة المعنیة

الحفاظ على هذه الوثائق وتأكید صحتها وقانونیتها، وتوفیر الحمایة القانونیة للملكیة والحقوق المرتبطة 

 .بها

، 76/63من المرسوم رقم  04والمادة  75/74لأمر رقم من ا 20بناءً على استقراء المادة 

یتولى تسییر المحافظة العقاریة . یتبین أن المحافظ العقاري هو المسؤول الأول في المحافظة العقاریة

ویكلف بالعملیات المتعلقة بأساس حقوق التسجیل ورسم الإشهار العقاري للعقود التي تخضع للإشهار 

 .75/74من الأمر رقم  26یقوم بمهمة جبائیة وفقًا للمادة  وبذلك،. في السجل العقاري

ویخضع في . یُعتبر المحافظ العقاري موظفًا عامًا یباشر مهامه تحت وصایة وزیر المالیة

یتمتع المحافظ العقاري بعلاقة تبعیة تنظیمیة تنص علیها . علاقته التنظیمیة لقانون الوظیفة العمومیة

 .، ویكلف بتسییر هیئة عمومیة ذات طبیعة إداریةالقوانین اللائحیة المنظمة

  

  الترقیم العقاري كأثر لعملیة المسح  : الثانيالفرع

في السیاق العام، یعتبر الترقیم العقاري هو العملیة التي تتم من خلالها تعیین رقم فرید لكل 

یتم تنظیم هذه العملیة بواسطة النظام . عقار بهدف تمییزه وتحدید هویته بین العقارات الأخرى

رتیبها وفقًا العقاري في البلد المعني، وتشمل عملیة الترقیم تسجیل المعلومات الأساسیة للعقارات وت

یتم استخدام هذا الرقم الممیز في إجراءات التعاملات العقاریة المختلفة، مثل . لنظام ترقیم محدد

 .البیع والشراء والتحویل والإیجار والرهن وغیرها

یُعَدُّ الترقیم العقاري أحد الأدوات الرئیسیة في تنظیم قطاع العقارات وتحقیق الشفافیة والأمان في 

یساعد في تسهیل عملیة تحدید وتحقیق حقوق الملكیة العقاریة وتوفیر معلومات . العقاریةالتعاملات 
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یتم تطبیق الترقیم العقاري بموجب القوانین والأنظمة المعمول بها في كل . دقیقة وشاملة عن العقارات

 1.بلد على حدة

  تعریف الترقیم العقاري:أولا

لكي نضبط تعریف لترقیم العقاري یجب علینا تقدیم تعریف لغوي واصطلاحي لضبط المعنى و 

  المصطلحات 

  العقاري التعریف اللغوي لترقیم-1

ترقیم هو عملیة إسناد أرقام ممیزة للعناصر أو الكائنات بهدف تحدید هویتها أو تمییزها عن 

یتم . العقارات، الوثائق، المنتجات، والأشخاصیستخدم الترقیم في العدید من المجالات مثل . غیرها

تنظیم هذه العملیة بواسطة قواعد وأنظمة محددة تحدد التسلسل والترتیب الصحیح للأرقام المخصصة 

  .لكل كائن

یهدف الترقیم إلى توفیر نظام مرجعي فعال وموحد یسهل التعامل مع العناصر ویسهم في  

  2. تنظیمها وتتبعها بشكل فعال

  :عریف القانوني لترقیم العقاريالت  - 2

الترقیم العقاري هو الإجراء القانوني والإداري الدقیق الذي یُمنح للعقار هویة رقمیة تُعبّر عن 

مكانه في القسم والمجموعة العقاریة، وتُستمد هذه الهویة من الوثائق المسحیة المودعة والمسجلة والتي 

البطاقات في مصلحة العقارات، حیث تشكل وحدة عقاریة  تنُشأ هذه. تم ترقیمها على بطاقات عقاریة

 .متكاملة وتضمن استقرارها

ویمكن أیضًا تعریف الترقیم العقاري على أنه العملیة التي یقوم بها موظف العقارات بعد إیداع 

وثائق المسح في مصلحة العقارات، عند إنشاء السجل العقاري، وذلك استنادًا إلى المعلومات 

                                                           
بكوش امیرة، عمروشي ایة، منازعات الترقیم العقاري، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون اعمال،  كلیة الحقوق والعلوم  -1

  26، ص 2021/2022، 1954ماي،  08السیاسیة، جامعة، 

  
مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري،  الصادق بلقط، خمیستي سموحي، منازعات الترقیم العقاري، مذكرة  -2

  .22، ص2016/2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید لخضر حمة، الوادي، 
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من وثائق المسح التي تم الحصول علیها من عملیات التحقیق المیداني لتحدید جمیع  المستخلصة

 1.الحقوق المطالب بها على العقارات وتوضیحها وتوثیقها

ویتم ذلك من خلال تنظیم وثائق محددة تفرضها القوانین بناءً على مبدأ الملكیة التي یثبتها 

أن والشهادات والقرائن والوقائع المادیة التي تثبت أصحاب الحقوق، بالإضافة إلى تصریحات ذوي الش

یشكل المسح بالتالي الأساس المادي للسجل العقاري، الذي یُنشأ بدوره . وجود العقار وحالته الفعلیة

 .لتحدید الوضعیة القانونیة للعقارات وتسهیل تداول حقوق الملكیة العینیة

  الهیئة المكلفة بالترقیم العقاري:ثانیا

المحافظة "الترقیم العقاري تقوم بها مصلحة منشأة خاصة لهذا الغرض، وتُعرف بـ عملیة 

تلعب المحافظة العقاریة دورًا كبیرًا في تنفیذ هذه العملیة وتعمل تحت إشراف المحافظ ". العقاریة

شهر مهمة المحافظة العقاریة تتمثل في إدارة السجل العقاري وتنفیذ الإجراءات المتعلقة بال. العقاري

  .إنها هیئة إداریة عمومیة تقوم بمهامها تحت وصایة وزیر المالیة. العقاري

تتمثل وظیفتها الأساسیة في حفظ العقود وتسجیل الملكیة  ویتولى محافظ عقاري تسییرها

ملكیة، سواء والحقوق العینیة الأخرى المشمولة بالشهر العقاري، بما في ذلك نقل أو تعدیل حقوق ال

لها في مجموعة البطاقات یتم ذلك بعد استیفاء الشروط المنصوص علیها وتسجی و تبعیةكانت أصلیة أ

لال تم وضع المحافظات العقاریة تحت وصایة وزارة المالیة، وتقوم وزارة المالیة بمراقبتها من خ العقاریة

ل تنظیم تُظهر وصایة وزارة المالیة على المحافظة العقاریة من خلا مجموعة من القوانین والأنظمة

عملیات التفتیش، والتي تكون فجائیة، حیث یقوم المفتشون بالتحقیق في عملیات المحاسبة والصندوق 

  .في إطار أهمیتها داخل المحافظة

یتم ذلك من خلال معاینة تحصیل رسوم الشهر، والتأكد من سلامة السجل العام للتحصیل،  

على تنظیم المصالح الخارجیة  65-91فیذي رقم ینص المرسوم التن. ودفتر الصندوق، ودفتر الإیداع

 2.لملك الدولة والحفظ العقاري

  قاري عصورالترقیم ال:الثانيالمطلب 

                                                           
   27مرجع سابق، ص بكوش امیرة، عمروشي ایة، -1

  28مرجع سابق، ص  بكوش امیرة، عمروشي ایة،  -2
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  .سنتطرق في هذا المطلب على صور الترقیم العقاري بتفصیل

  الترقیم المؤقت : الفرع الاول

في الحالات التي یكون العقار بدون سند قانوني صحیح، یتم اعتماد الترقیم المؤقت الذي یستند 

فقط إلى الحقائق المادیة التي تسمح بالحصول على الملكیة بعد فترة زمنیة محددة من التقادم، مثل 

 ،)76/63(من المرسوم رقم  14و 13هذا النظام موضوع في المادتین . الحیازة والوثائق المسحیة

قسمین هما الترقیم یتم تقسیم الترقیم المؤقت إلى  ،المتعلق بالسجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في 

لكن نتیجة للمشاكل التي وجاهها المشرع في أشهر، والترقیم المؤقت لمدة سنتین، المؤقت لمدة أربعة 

مكرر قبل التعدیل ،  23دة حالة العقارات المسجلة لحساب المجهول و اللإنتقادات التي وجهت للما

  27/12/2017.1المؤرخ في  11/17قدم المشرع حل لذلك من خلال و بموجب القانون 

  

 

 : صور الترقیم المؤقت:اولا 

  : أشهر 4قیم المؤقت لمدة التر -1

یقوم المحافظ العقاري المخختص اقلیمیا بتاسیس السجل العقاري مباشرة بعد تسلمه وثائق 

المتعلقة بهذه العقارات و قد یكون الایداع بالقسم المساحي أو مجموعة من الأقسام المسح العام 

المساحیة و قبل اعداد بطاقة یقوم المحافظ العقاري بتفحص جمیع الوثائق المودعة و البلدیة المعنیة 

 2.بها لیكون لهذا المحضر انتشار واسع جمهوریا 

أنه في حالة وجود معلومات تشیر  76/63ذي من المرسوم التنفی 13ویتضح من النص المادة 

إلى وجود حیازة في وثائق المسح تسمح بامتلاك العقار عن طریق التقادم المكتسب، أو إذا قدم المعني 

  .أشهر 4شهادة حیازة صادرة عن رئیس البلدیة خلال عملیة المسح، یتم ترقیم العقار المعني لمدة 

أن هذا الترقیم سیصبح نهائیاً بعد  76/63المرسوم التنفیذيمن  13من المادة  2رة وأكدت الفق  

أشهر إذا لم یتم تقدیم أي اعتراض، أو في حالة سحب أو رفض الاعتراضات التي  4انتهاء مدة 

  .قدمت خلال تلك الفترة

                                                           
  76،غددى2017،ج رلسنة 2018، المتضمن قانون المالیة  لسنة 27/12/2017المؤرخ قي  17/11لقانون رقم -1

عثمان حویذق،جمال بوشنافة،منزعات الترقیم العقاري في التشریع الجزائري،مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة  -2

  .،الجزائر ،المدیة 2018،مخبر المؤسسات و النظم السیلسیة ،العدد الخامس جوان 
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  : أشهر في الحالات التالیة 4یتم ترقیم العقارات مؤقتًا لمدة 

 :الحیازة الثابتة بسندات رسمیة-أ

، والتي تتعلق 04/09/2004المؤرخة في  4618السندات المشار إلیها في المذكرة رقم 

بالعقارات في المناطق الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول، تشمل مجموعة من الوثائق التي 

 :1ومن بین أهم هذه الوثائق. تهدف إلى إثبات وقائع الحیازة

توثیقها رسمیاً وتضمنت اتفاقیة بین الأطراف المعنیة بشأن وثائق العقود التي تم : العقود الموثقة

 .الملكیة أو حق الحیازة على العقار

والتي لم  76/63یتضمن ذلك القرارات القضائیة المصدرة قبل صدور المرسوم : الأحكام القضائیة* 

نیاً على حقوق تعتبر هذه الأحكام دلیلاً قانو . یتم إشهارها بسبب طبیعتها الاختیاریة في ذلك الوقت

 .الملكیة أو الحیازة على العقار

تتعدد الأهداف التي یسعى إلیها استخدام هذه السندات، ومن أبرزها إثبات وجود وقائع الحیازة 

وتوثیق حقوق الملكیة والحیازة على العقارات في المناطق الممسوحة والتي تم تسجیلها في حساب 

  .المجهول

  :شهادة الحیازة

المالك الظاهر حیازته للعقار عن طریق السندات الرسمیة، وهذا هو الحال  یمكن أن یُثبت

  . 2من قانون التوجیه العقاري 39بالنسبة لشهادة الحیازة المنصوص علیها في المادة 

، یتضح أن شهادة الحیازة لا تُعد 76/363من المرسوم  12ومن خلال استنادنا إلى نص المادة 

لترقیم النهائي المباشر، لأنها لا تُعتبر من السندات التي تثبت الملكیة وفقًا من الحالات التي یتم فیها ا

ة المطالبة بالترقیم العقاري لتلك المادة، بل هي مجرد سند رسمي مشهر یُثبت واقعة الحیازة الشرعی

فقرة  13أشهر استنادًا إلى نص المادة  04یمكن إدراجها في حالات الترقیم المؤقت لمدة  وبالتالي، فقط

فیما یخص العقارات التي لیس لمالكیها : "حیث ینص هذا النص على ما یلي. من نفس المرسوم 01

                                                           
المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسیس السجل العقاري  1975- 11- 12المؤرخ في  74-75مكرر من الامر رقم 23لمادة ا -1

  . 2018المضمن قانون المالیة لسنة  2017 12-  27المؤرخ في  11-17من القانون رقم  89المعدله بالمادة , المعدل و المتمم 

  .المتعلق بالتوجیه العقاري 1990نوفمبر  18الموافق 1411أول جمادي الأول عام في  25-90القنون رقم 2

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات :"المعدل و المتمم على انه 76\63من المرسوم 12\01صت المادة ن -3

  ".ه لإثبات حق الملكیة أو عقود أو كل الوثائق الاخرى المقبوله طبقا للتشریع المعمول ب
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الظاهرین سندات ملكیة قانونیة والذین یمارسون، حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي، 

ونیة المعمول بها في حیازة تسمح لهم بالاكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب، طبقًا للأحكام القان

  ". هذا المجال

بالإضافة إلى ذلك، كان صاحب شهادة الحیازة في الماضي لا یمتلك الحق في رفع دعوى 

  .وحالیًا، بعد الحصول على سند. الملكیة ضد الغیر إلا بعد إعداد عقد الشهرة

 : العقود التوثیقیة المشهرة* 

تشمل العقود التي تحتوي على معلومات غیر كافیة وغیر دقیقة في تعیین العقار، مثل الحالات التي 

. یكون فیها العقار المذكور في العقد أصغر مساحة من العقار المسجل والمسجل في وثائق المسح

یة وتتناول كیف8/05/1976التي صدرت في تاریخ  32/56یشیر ذلك إلى ما ورد في المذكرة رقم 

في مثل هذه ". الحالات غیر الدقیقة"وقد أطلق على هذه الحالات اسم . 76/63تنفیذ المرسوم رقم 

الحالات، یتم ترقیم العقار مؤقتًا لمدة أربعة أشهر، نظرًا لأن حائز العقار یتمتع بحیازته لمدة تزید على 

 .قاريیتم ذلك بعد إجراء عملیة التحقیق التي یقوم بها المحافظ الع. سنة 15

 : الاحكام القضائیة* 

یمكن أن تشمل الأحكام القضائیة النزاعات العقاریة دون أن تتطرق إلى حق الملكیة، حیث یتضح 

للمحافظ العقاري من مضمونها أن العقار المتنازع علیه هو نفسه العقار المراد ترقیمه، وأن تاریخ 

ومن ذلك یمكن استنتاج أن المالك الظاهر  .صدور هذه الأحكام یسبق تاریخ الترقیم بخمسة عشر عامًا

المقررة والبالغة  قد حوز على هذا العقار منذ تاریخ صدور الحكم، وأن هذه المدة تفوق مدة التقادم

  خمسة عشر عا

 

 : الحیازة الثابتة بسندات عرفیة ثابتة التاریخ- ب

یمكن الاعتماد على . تشیر إلى عقود تحمل توقیع الأطراف وتحرر بینهم خارج نطاق التدخل الرسمي

هذه العقود في الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر لإثبات مدة الحیازة القانونیة التي تؤدي إلى اكتساب 

ون ثابتًا التاریخ قبل یشترط في العقد العرفي أن یك. الملكیة عن طریق التقادم للمالك الظاهر للعقار
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من القانون  328تُعتبر العقود العرفیة ذات تاریخ ثابت وفقًا للمادة . 70/91صدور قانون التوثیق رقم 

 :في الحالات التالیة 1المدني 

 في حالة وفاة أحد الأطراف الموقعة على العقد. 

  من یوم تسجیل العقد 

 عام من یوم ثبوت مضمون العقد في عقد آخر صدر عن موظف. 

 بالتالي، عند انتهاء المدة القانونیة للمالك  .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص

الحقیقي للعقار للاعتراض على الترقیم المؤقت، یصبح الترقیم نهائیًا ویستفید صاحب العقد من 

 الدفتر العقاري

 : الترقیم المؤقت لمدة سنتین-2

یتم تطبیق هذا الترقیم للعقارات التي لا . 76/63من المرسوم التنفیذي رقم  14ینص علیه المادة  

. یمتلك أصحابها الأوراق الثبوتیة الكافیة وعندما لا یكون بإمكان المحافظ العقاري تحدید حقوق الملكیة

وبعد انتهاء فترة السنتین،  .یكون الترقیم المؤقت ساري المفعول لمدة سنتین اعتبارًا من تاریخ تنفیذه

یصبح الترقیم نهائیًا ما لم یتم إبلاغ المحافظ العقاري بوقوع حوادث قانونیة أو تدخل أو اعتراض من 

 2.طرف ذو مصلحة أو توجد حقوق مطالبة لأطراف أخرى خلال تلك المدة

على شهادة  یجب الإشارة إلى أن الشخص الذي یتم ترقیم العقار لصالحه لدیه الحق في الحصول

یتم تسلیم الشهادة بعد تقدیم طلب للمحافظ العقاري، وتحرر وفقًا لنموذج محدد یتم . الترقیم المؤقت

في الشهادة " إجراء أول"یتم تغییر عبارة . التوقیع علیه بنفس الطریقة المستخدمة في الترقیم النهائي

                                                           
لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر فء تاریخه إلا منذ ان یكون له تاریخ ثابت و یكون :" من القانون المدني  328حسب المادة -1

  :تاریخ العقد ثابتا ابتداءا

  من یوم تسجیله -

  من یوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام  -

  مت یوم التاشیر علیه على ید ضابط علم مختص -

  من یوم وفاة احد الذین لهم على العقد خط و إمضاءه -

  ."غیر انه القاضي تبعا للظروف ،رفض تطبیق هذه ىلأحكام فیما یتعلق بالمخالصة
،عدد 02،العدد11حث القانوني ،الجلد كریمة سعدون،الترقیم العقاري المؤقت ، الاعتراضات و تدابیر التسویة ،المجلة الأكادقمقة للب -2

  .2020خاص،
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بعد دفع رسوم التسجیل في سجل الإیداع ، ویتم تسلیمها للشخص "شهادة ترقیم مؤقت"واستبدالها بعبارة 

 .1997الخاص بقانون المالیة لسنة  96/36من الأمر  39دج وفقًا للمادة  500المحددة والتي تبلغ 

 :الحالات التي یتم فیها ترقیم العقارات ترقیمًا مؤقتًا لمدة سنتین هي

 حیازة العقار بوثائق غیر كافیة لإثبات الملكیة. 

  وثائقحیازة العقار بدون. 

  :للعقارات الغیر المطالب بها أثناء عملیة المسحالترقیم -3

یخضع هذا النوع  من الترقیم للعقارات  التابعه للخواص لم یطالبوا بها أثناء عملیة المسح ولم تتمكن 

مصالح المسح من تحدید مالكیها أو خائزیها ،یتم ترقیم ترقیم هذه العقارات في حساب مجهول لیتحول 

ي العام و تأسیس المتضمن إعداد مسح الاراض 75/74إلى ترقیم نهائي بإسم الدولة بموجب الأمر 

،هذا الترقیم یعد خرقا للنصوص القانونیة و في الوقت نفسه هو 1السجل العقاري المعدل و المتمم 

،و انتهاكا صارها على حق دستوري الا و هو حق 2اهدار و تعدي على حق الملكیة باعتباره حق مؤبد

،تلاه تعدیل 2015مالیة سنة بموجب قانون ال75/74الملكیة ، هذا ما دفع المشرع إلى تعدیل الأمر 

المؤرخ في  17/11، حیث حسب الامر 20183آخر كرسه في قانون المالیة لسنة 

نص بأن العقارات التي لم  89من خلال المادة  2018المتضمن قانون المالیة لسنة 27/12/2017

لمسح تطالب بها اصحابها تسجل ضمن حساب یسمى حساب العقارات غیر مطالب بها اثناء عملیة ا

  .4سنة فلا ترقم مباشرة ترقیم نهائیا لحساب دولة  15حیث یرقم ترقیم مؤقت لمدة 

  .الترقیم النهائي: الفرع الثاني

یتم تنفیذ الترقیم النهائي عندما تتوفر لدى المحافظة العقاریة السندات المؤیدة لحقوق الملكیة العقاریة 

المعنیة، والتي تكون قد تم إشهارها وثبوت مضمونیتها وفقًا للتشریعات المعمول بها في مجال الملكیة 

ة المتعلقة بالرهون العقاریة وحقوق ویقوم المحافظ العقاري تلقائیًا بتسجیل القیود القانونی. العقاریة

  . التخصیص غیر المسددة والتي لم تنقض مدة صلاحیتها

                                                           
  .199،ص2020سعدون ،مرجع سابق  -1
جمبلة جبار،إشكالاات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة المسجلة في حساب مجهول و أثرها على التنمیة الإقتصادیة ،مجلة دراسات  -2

  .2018،جوان 2،عدد11و ابحاث،مجلة العربیة في العلوم الإنسانیة و الإجتماعبة ،مجلد 
  .647،ص2019جبار ،مرجع سابق -3

  .202حویذق، مرجع سابق، ص -4
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كما یجب ملاحظة أنه لا یمكن إعادة النظر في الحقوق المنبثقة عن الترقیم النهائي إلا عن طریق  

قیم یعتبر التر  "التي جاءت كما یلي  76/67من المرسوم رقم  12و بالرجوع لنص المادة  .القضاء

نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقود، أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا 

وینقل المحافظ العقاري تلقائیا، عند لاقتضاء قیود الإمتیازات . للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

  ."1ة صلاحیتها و الرهون العقاریة وحقوق التخصیص غیر المشطب علیها والتي تنقض مد

الخاص بتأسیس السجل العقاري الترقیم النهائي للعقارات  76/67من المرسوم رقم  12تحدد المادة 

  : بالنحو التالي

یعتبر الترقیم نهائیاً للعقارات التي یتوفر لدى أصحابها سندات رسمیة أو عقود أو أي وثائق أخرى 

وفي حال توافر هذه الشروط، یقوم المحافظ . الملكیة مقبولة وفقًا للتشریعات المعمول بها لإثبات حقوق

العقاري بنقل قیود الملكیة والرهون العقاریة وحقوق التخصیص غیر المسجلة تلقائیًا عند الضرورة، بما 

 .في ذلك تلك القیود التي انتهت صلاحیتها

تعریفًا للترقیم النهائي،  وبصورة أخرى، تقدم هذه المادة الأساسیة للتشریعات المعنیة بالملكیة العقاریة

بمجرد توفر . حیث یكون الهدف منه توثیق حقوق الملكیة للعقارات وتسجیلها بشكل نهائي وقانوني

الوثائق المؤكدة لحقوق الملكیة، یتم تحویلها وتسجیلها في السجل العقاري بشكل تلقائي بواسطة 

  .نونیة للملكیة العقاریةالمحافظ العقاري، مما یسهم في توفیر الأمان والحمایة القا

  السندات الرسمیة :أولا

تعرف السندات الرسمیة بالسندات التوثیقیة أو الإداریة أو القضائیة، سواء كانت مشهرة أو غیر مشهرة، 

وتشمل السندات الرسمیة اعلى . والتي تصدر من الجهات المخولة تحریر عقود حق الملكیة العقاریة

 :النحو التالي

وهي السندات التي یتم إصدارها من قبل موظف أو ضابط عام أو  :الرسمیة المشهرةالسندات  -1

، بالإضافة 022- 07شخص مكلف بخدمة عامة، مثل عقود الشهرة وسندات الملكیة وفقًا للقانون رقم 

                                                           
،دارهومه للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ) دراسة وصفیة تحلیلة (معین شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، -1

  .11،ص2003،

تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن المتضمن  2007فیفري 27المؤرخ في 02-07لقانون رقم ا -2

  طریق تحقیق عقاري 
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 إلى جمیع العقود الرسمیة المشهرة الأخرى باستثناء العقود المشهرة التي لم تحدد بدقة المساحة والحدود

 .(T10) في هذه الحالة، یتم ترقیمها مؤقتًا حسب التحقیق، وتكون النتیجة على وثیقة. العقاریة

إن إعلان الملكیة العقاریة هو مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونیة والتقنیة التي تهدف إلى إبلاغ 

تملك أو تعدیلات على الجمهور بجمیع التصرفات القانونیة المتعلقة بالعقارات، سواء كانت تصرفات 

 .حقوق الملكیة، بغض النظر عن نوع التصرف، سواء كان عقدًا أو حكمًا أو قرارًا إداریًا

الذي یتضمن إعداد مسح الأراضي  74-75وقد اعتمد المشرع نظام الشهر العیني بموجب الأمر 

انونیة ما لم یتم تسجیل في هذا النظام، لا یُعتبر للملكیة وجود قوة ق. العامة وتأسیس السجل العقاري

یعد الشهر شرطًا لوجود التصرفات والحقوق وفقًا . السند المرتبط بالتصرف أو الحق من خلال الشهر

الذي ینص  63-76ولذا، حرص المشرع من خلال المرسوم . 74-75من الأمر  16و  15للمواد 

اري، حیث یُخضع للشهر على تأسیس السجل العقاري على تحدید شروط وإجراءات عملیة الشهر العق

فقط السندات الرسمیة التي تلتزم بتحدید الأطراف والعقارات واستنادًا إلى قاعدة الشهر المسبق 

  .من المرسوم ذاته 89و  88المنصوص علیها في المواد 

هي المستندات التي لم یتم تسجیلها رسمیًا، ولكن المشرع یكرس : السندات الرسمیة الغیر مشهرة-2

 :تشمل هذه السندات. حقوق المنصوص علیها فیها بصفة محررات ناقلة لحق الملكیة العقاریةحمایة ال

تشمل عقود القسمة التي تمت إعدادها من قبل الموثقین قبل  :العقود التوثیقیة غیر المشهرة .1

وبعد تنفیذ الأمر رقم . ، والتي كانت تحتوي على شرط اختیاري للإعلان1975یولیو  5تاریخ 

الذي أكد على وجوب الشهر  76/63والمراسیم المتعلقة به، وخاصة المرسوم رقم  74/ 75

القانوني، أصبحت هذه العقود تعتبر وثائق رسمیة ناقلة لحق الملكیة العقاریة، وذلك لحمایة 

 .الحقوق التي تنتقل إلى أطراف القسمة وتتبعها التصرفات والمعاملات المتعلقة بها

الأحكام القضائیة النهائیة التي حصلت على قوة الشيء المقضي فیه،  تعتبر: الأحكام القضائیة .2

والتي تنتج تحویلاً لحق الملكیة العقاریة أو تعدیلها أو إلغاءها أو إبطالها أو تغییرًا في حق 

 764والمواد  75/74من الأمر  14یلزم إعلان هذه الأحكام وفقًا للمادة . الملكیة بشكل عام

من القانون المدني فیما یتعلق  72اءات المدنیة والإداریة، والمادة من قانون الإجر  762و
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بتثبیت الوعد بالبیع العقاري، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بتفریغ العقارات ودمجها في 

 1.للأملاك الوطنیة 30-90من القانون  48و 51و 52ممتلكات الدولة وفقًا للمواد 

القضائیة أدلة قانونیة قویة، حیث یمكن لأصحابها إثبات ملكیتهم  تعتبر هذه العقود الرسمیة والأحكام

ومن الضروري أن یتم توثیقها من قبل . على العقارات ویتم بناء الترقیم النهائي للعقارات على أساسها

  .الموثقین لتكون صحیحة وقانونیة

  

 

  1971ینایر  1لسندات العرفیة الثابتة قبل وبعد تاریخ :ثانیا

وفقًا للمادة . تعتبر هذه السندات صحیحة وقانونیة وتكتسب حجیة قانونیة في إثبات الملكیة العقاریة 

من القانون المدني الجزائري، العقد العرفي هو الذي یتم إعداده من قبل الأطراف أنفسهم أو  324

أنفسهم أو بواسطة یتم توقیع العقد من قبل المتعاقدین ب. بمساعدة كاتب، بهدف إثبات تصرف قانوني

 .شهود، دون تدخل موظف عام أو ضابط عمومي مختص

الشرط الوحید لصحة العقد العرفي هو أن یتم توقیعه من قبل أطراف العقد وأن یحمل تاریخًا ثابتًا، 

قبل صدور قانون التوثیق بموجب . حتى یمكن أن یكتسب الحجیة القانونیة في إثبات الملكیة العقاریة

، لم یكن هناك شروط شكلیة صارمة لإعداد العقود 1970دیسمبر  15في  70/91الأمر رقم 

 2.العرفیة

، بموجب قانون التوثیق المذكور، أصبح الشرط الرسمي ضروریًا لصحة 1971ینایر  1بعد تاریخ 

وبناءً على . المعاملات العقاریة، ویجب أن یتم تحریر العقود من قبل الموثق بصفته ضابطًا عمومیًا

                                                           
1

  .33مرجع سابق، ص بكوش امیرة، عمروشي ایة،  -  -

 .77ص 2003الجزائر  –دار هومة  - عبد الحفیظ بن عبیدة إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري -2
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أصبحت العقود العرفیة غیر صالحة قانونًا ولا یمكن الاعتماد علیها لإثبات الملكیة العقاریة أمام  ذلك،

 .القضاء

، یكفي اللجوء إلى الموثق لتحریر عقد إیداع 1971ینایر  1لإثبات العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل 

قد وإعطاؤه حجیة قانونیة، ولا یلزم اللجوء وبهذه الطریقة، یتم توثیق الع. یتم شهره في المحافظة العقاریة

، فإنه یعتبر 1971ینایر  1إذا كان العقد العرفي یحمل تاریخًا ثابتًا قبل . إلى القضاء لإثبات صحتها

 .مصدرًا قانونیًا لإثبات الملكیة، ویمكن الاعتماد علیه في المعاملات العقاریة

تًا التاریخ وفقًا للأحكام العامة في إثبات العقود هناك أربعة حالات تعتبر فیها المحرر العرفي ثاب

 :دعنا نعید صیاغة الفقرة بطریقة أخرى. من القانون المدني الجزائري 324بالكتابة، وفقًا للمادة 

في بعض الأحیان، یتم ذكر : العقود التي یثبت مضمونها في عقد آخر حرره موظف عام -1

على سبیل المثال، یقوم . ده بواسطة موظف عاممضمون العقد العرفي في محرر آخر تم إعدا

المترجمون الرسمیون الذین یقومون بترجمة الوثائق من لغة إلى أخرى بختم محرراتهم بالأختام الرسمیة 

وأي محرر تم إعداده قبل التاریخ القانوني . المخصصة لهم، وتُعتبر هذه المحررات ذات تاریخ ثابت

عتبر دلیلاً على أن هذا العقد العرفي له تاریخ ثابت اعتبارًا من تاریخ المحدد ویتضمن عقدًا عرفیًا، یُ 

 .المحرر الرسمي الذي یحتوي علیه

یحدث هذا في حالة تصدیق : المحرر العرفي الذي تم التأشیر علیه من قبل ضابط عام مختص -2

على أن العقد العرفي في هذه الحالة، یكون تاریخ التصدیق دلیلاً . المصالح البلدیة على التوقیعات

 .ثابت التاریخ

یتم اعتبار توقیع الشخص : 1971ینایر  1المحررات العرفیة التي یحمل توقیع شخص توفي قبل  -3

المتوفى على العقد العرفي خلال فترة حیاته، وعلى الأكثر في یوم وفاته، كدلیل على ثبوت تاریخ العقد 

 .العرفي
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تشمل هذه المحررات حقوقًا عینیة عقاریة تم : تب التسجیلالمحررات العرفیة المسجلة في مك -4

ومع ذلك، یجب التحقق مسبقًا من قابلیة . 1971ینایر  1تسجیلها في مكتب التسجیل قبل تاریخ 

 .الملكیة المسجلة للتعامل، أي أنها لا تكون ملكًا للدولة أو البلدیة أو الوالیة، وألا یكون العقار موقوفًا

بر دلیلاً على ثبوت تاریخ العقد العرفي، وبالتالي تعتبر المحررات ذات تاریخ ثابت هذه الحالات تعت

  1971.1ینایر  1قبل تاریخ 

 انقضاء مدة الترقیم المؤقت:ثالثا

 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  14و  13حسب الأحكام المذكورة في المادتین 

الترقیم المؤقت إلى ترقیم نهائي من قبل المحافظ العقاري الخاص بتأسیس السجل العقاري، یتم تحویل 

یتم تحدید فترة زمنیة للترقیم المؤقت، سواء لمدة أربعة أشهر أو لمدة . بعد انقضاء المدة المحددة له

 :سنتین، وتتوفر عدة شروط یجب مراعاتها وهي كالتالي

عتراض من الشخص المعترض، في حالة عدم وجود أي اعتراض یتعلق بملكیة العقار أو سحب الا-1

 .أو رفض المحافظ العقاري للتسجیل بسبب عدم استیفاء الشروط القانونیة المطلوبة للتسجیل

في حالة توفر الظروف القانونیة التي تسمح للمحافظ العقاري بالتأكد بشكل قاطع من أن الحقوق  -2

في هذه الحالة فقط، . ك الحقیقي للعقارالعینیة المطلوب تسجیلها في السجل العقاري تعود بالفعل للمال

 2.یتم الاعتراف النهائي بملكیة صاحب الحق ویتم منحه دفتر عقاري یثبت ملكیته للعقار

وقد یواجه الواقع العملي صعوبات حتى في الحالات التي یتم فیها إثبات الملكیة بوجود وثیقة رسمیة، 

. یقة السند الرسمي مع المساحة الفعلیة للعقارحیث قد لا یتطابق حجم العقار كما هو موجود في وث

 :ویمكن أن نواجه حالتین في هذا الصدد

   .حالة النقصان في المساحة-أ

 .حالة الزیادة في المساحة-ب

وهذه الصعوبات قد تحدث في عملیة المسح وتوثیق العقارات، حیث قد یكون هناك اختلاف في 

  .اروالمساحة الفعلیة للعقالمساحة المسجلة في الوثائق الرسمیة 

                                                           
  .40الصادق بلقط، خمیستي سموحي، مرجع سابق، ص  1

.، مرجع سابق76/63من المرسوم رقم  14و  13المادتین - 2
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 الاطار المفاهیمي لمنازعات الترقیم العقاري : المبحث الثاني

منازعة الترقیم العقاري تعتبر واحدة من المنازعات التي یتم طرحها بشكل متكرر أمام الجهات 

التحدیات ویعود ذلك إلى أهمیتها نظرًا لأن العقار یُعتبر الثروة الحقیقیة، بالإضافة إلى . القضائیة

 .والأخطاء التي قد تحدث في عملیة التسجیل العقاري

یتم تقدیم الدعوى القضائیة كوسیلة قانونیة یستخدمها صاحب الحق لحمایة حقه أو استرداده في حالة 

تبدأ عملیة المنازعة القضائیة من خلال تقدیم الدعوى، والتي تعتبر الوسیلة . التعدي علیه أو سلبه

 .بة بالحقوق المختلفة المتعلقة بالترقیم العقاريالقانونیة للمطال

. وفي إطار إعداد سجل العقار، یتم تقدیم الوثائق التي تعدها لجان الحمایة العقاریة المختصة إقلیمیًا

تتمثل هذه الوثائق في مستندات المسح العام المودعة، ویتم تحویلها إلى بطاقات عقاریة وفق عملیة 

 .الترقیم العقاري

ن یتم التعامل مع منازعة الترقیم العقاري من خلال الإجراءات القانونیة المناسبة، وذلك لحمایة یجب أ

 1حقوق الأفراد وضمان استعادة الحقوق المسلوبة أو المتعدي علیه

  .سنحاول التعرف في هذا المبحث عن الدعوى الترقیم العقاري  و خصائصه و شروط قبول الدعوى 

  

  

  مفهوم دعوئ الترقیم العقاري : المطلب الاول

  تعریف الدعوى القضائیة : الفرع الاول

یتم تشكیلها من خلال جمع . الدعوى في اللغة تعني الادعاء وهي اسم من أسماء الإدعاء: لغة /اولا

وقد قیل أن الفتح هو الصواب في اللغة العربیة، ولكن العرب فضلوا . بكسر الواو وفتحها" دعوى"

 2.التخفیف

                                                           
، ص، 2018جوان –ظم السیاسیة العدد الخامس مخبر المؤسسات الدستوریة والن -مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة  -1

14.  

84ص 2017و السیاسیة العدد السبابع مجلة الباحث للدراسات القانونیة  - 2
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، والذي یعني المطالبة بشيء، ویمكن تصریفه بأشكال "ادعى"اسماً مشتقاً من الفعل " الدعوى"ویعتبر 

، فإننا نعني أنني زعمته أو "أدعیت الشيء"وعندما نقول ". مداعاة"و" أدعیاء"و" یدعي"مختلفة مثل 

ومصدر . أو نطالب به ، فإننا نعني أننا ندعوه"تداعوا الشيء"وعندما نقول . ادعیته لنفسي أنه حقیقة

 الدعوى هو الإدعاء، والذي یعني الادعاء أو المطالبة بشي

عرف الدعوى القضائیة بأنها وسیلة قانونیة یلجأ إلیها الأفراد الطبیعیون أو ت :اصطلاحا /ثانیا

تعتبر الدعوى وسیلة مشروعة للتعبیر عن رغبة . الأشخاص المعنویون لاستعادة حقوقهم أو حمایتها

في الدفاع عن حقوقه، وتبدأ بإیداع عریضة افتتاح الدعوى، ثم یتم تحدید زمان ومكان جلسة  الفرد

تختلف الدعوى عن الخصومة، حیث تمثل الدعوى الجانب الإجرائي والتنفیذي لممارسة . المحكمة

 .الحق، في حین تتشكل الخصومة من مجموعة إجراءات تمثل الجانب العملي للحق

لدعوى والحق، فالدعوى هي حق في بعض مظاهره، وتتحول إلى حق متحرك یمكن التمییز بین ا

وبمجرد إیداع الدعوى، تنشأ المطالبة القضائیة، وترك الدعوى یؤدي . بمجرد توجیه الادعاء للقضاء

إلى التنازل عن الحق نفسه، مثل سحب طلب التعویض عن الضرر، حیث لا یحق للشخص أن یعید 

لخصومة لغرض استدراك تصحیحي، فإن الحق المطالب به یظل قائمًا ولا أما ترك ا. طلبه من جدید

 یتسبب ذلك في سقوطه

كما عرفها الأستاذ عبدلي علي بأنها وسیلة إجرائیة یلجأ إلیها أي شخص طبیعي أو معنوي یدعي حقا 

  1أو یطالب بحمایته فهي حق ساكن قبل تحركها وتحولها إلى حق متحرك بمجرد توجیه الادعاء

المطالبة باستعادة حق أو حمایته فهي وسیلة مشروعة : "د عرفها الأستاذ بربارة عبد الرّحمان بأنهاوق

للتعبیر عن الرغبة في الدفاع عن الحق وهي تبدأ بإیداع عریضة افتتاح الدعوى ثم التكلیف بالحضور 

ءات تمثل في الزمان والمكان المحددین وهي تختلف عن الخصومة التي تتشكل من مجموعة إجرا

  2"الشق العملي أو التنفیذي لممارسة الحق

  خصائص الدعوى القضائیة: الفرع الثاني

تؤثر صفات الحق الذي یتم حمایته في الدعوى القضائیة، ومن ثم للدعوى القضائیة عدة خصائص 

 :مهمة، ومن بینها

                                                           

4،صفحة 2008عبدلي،  1 

33،صفحة 2009بربارة،  2
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واجبًا، حیث لا یمكن إجبار فإن رفع الدعوى یعتبر حقًا للشخص ولیس : الدعوى حقًا ولیست واجبًا -

 .الشخص على رفع الدعوى إذا لم یرغب في ذلك

یمكن التنازل عن الدعوى، ولكن لا یجوز حرمان الشخص من حقه في رفع : الدعوى قابلة للتنازل -

الدعوى، مثلما یحدث عندما یتوصل الطرفان إلى اتفاق یتضمن تنازلاً عن جزء من الحق أو تعدیله، 

 .لذكر أن هذا العمل یجب ألا یتعارض مع النظام العامومن الجدیر با

یمكن للدعوى أن تحول وتنتقل، حیث تعد الدعوى حقًا خاصًا یمكن : الدعوى قابلة للحوالة والانتقال -

نقله إلى الخلف العام أو الخاص بواسطة انتقال الحق الموضوعي الذي تحمیه الدعوى للشخص 

 .الآخر

حیث یكون من لدعوى، فإنها تسقط بسببالتقادم،إذا انقضى الأجل المحدد لرفع ا: الدعوى قابلة للتقادم- 

 1المخالفة للنظام العام تقدیم دعوى بعد انتهاء المدة القانونیة المحددة لرفعها

  شروط دعوى الترقیم العقاري  :المطلب الثاني

شروط عامةوشكلیة لكي تقبل لا تختلف شروط دعوة الترقیم العقاري عن باقي الدعوى القضائیة فهناك 

 : الدعوى و هذا ما سنتطرق له في الطلب التالي

  لشروط العامة المتعلقة بالدعوة ا: الفرع الأول

، في الفصل الأول 2المدنیة والإداریة المعدل لقانون الاجراءات13- 22رقم من القانون  13وفقًا للمادة 

من غیر : "، ینص النص التالي"في شروط قبول الدعوى"، بالباب الأول بعنوان "في الدعوى"بعنوان 

المسموح لأي شخص أن یقاضي ما لم یكن له صفة ولیس لدیه مصلحة قائمة أو محتملة یقرها 

ود الصفة لدى المدعي أو یقوم القاضي بشكل تلقائي بطرح قضیة عدم وج: "وفي الفقرة الثانیة." القانون

  ".المدعى علیه

  شرط الصفة :أولا

                                                           
  .55الصادق بلقط ، خمیستي سموحي، مرجع سابق، ص -1
، المؤرخ 09- 08، المعدل والمتمم للقانون رقم 2022یولیو  23، الموافق ل 1443ذي الحجة  13، المؤرخ في 13-22القانون رقم  -2

  .2022یولیو  17، بتاریخ 48، ج ر ، عدد بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلق 2008فیفري  25في 
  



 الإطار المفاهیمي للترقیم العقاري و منازعته الأولالفصل 
 

 
34 

وفقًا لشرط الصفة، یتطلب أن یكون هناك ترابط بین أطراف الدعوى وموضوعها، ویكون ذلك فیما 

یتم توجیه الدعوى ضد الطرف . یتعلق بالحق أو المركز الذي یدعیه الشخص لنفسه ولیس للغیر

 قانونوبناءً على ذلك، ینص . السلبي الذي یعتدي على المدعي الذي یحمل الصفة السلبیة أو یهدده

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له "على أنه  13في المادة  الاجراءات المدنیة والادرایة 

 ".صفة

في هذا السیاق كل الأفراد الطبیعیین والأشخاص المعنویین مثل الشركات " شخص"یشمل مصطلح 

 .والمؤسسات، سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي یشمل الجمیع

من قانون الإجراءات المدنیة  459أكثر وضوحًا من النص السابق في المادة تلاحظ أن النص الحالي 

السابقحیث قام المشرع بإزالة الارتباك المتعلق بشرط الصفة ومن یجب علیه توفیره، سواء كان المدعي 

ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي "ففهم قوانین الإجراءات المدنیة یشیر إلى مبدأ . أو المدعى علیه

ولكن المشرع قام بتوضیح . ولكن هذا المبدأ لم یتم توضیحه بشكل واضح في القانون السابق ،"صفة

ذلك بصورة صریحة في القانون الحالي، مفاده أن شرط الصفة یجب أن یتوفر في المدعي الذي یقدم 

ما، وعند توافقه. الطلب القضائي، ویجب أیضًا أن یتوفر في المدعى علیه الذي یشغل المركز السلبي

 .یكون هذا الشرط متوفرًا

بفضل هذا الشرط، یتم حمایة حقوق الملاك والمالكین للعقارات، ویتم تجنب أي تلاعب أو ادعاءات 

یتم توجیه الدعوى ضد الأشخاص الذین یعتدون على حقوق . غیر مشروعة في عملیات الترقیم العقاري

الذي یتمتع بالصفة القانونیة المطلوبة لرفع الملكیة العقاریة أو یهددون بها، ویكون المدعي الشخص 

  .الدعوى

بالإضافة إلى ذلك، یساهم شرط الصفة في ضمان استقرار النظام العقاري وتنظیمه بشكل فعال، حیث 

وبذلك، . یضمن أن یتم التعامل مع الدعاوى العقاریة من قبل أطراف مؤهلة قانونًا وذوي صفة مشروعة

 .یات الترقیم العقاري ویحقق العدالة والشفافیة في النظام القضائيیعزز شرط الصفة الثقة في عمل

  شرط المصلحة:ثانیا

  :تعریف المصلحة-1

 .تعرف المصلحة من الناحیة اللغویة بأنها جمع مصالح، وتشیر إلى الصالح والمنفعة والفائدة

الدعوى من حكم أما من الناحیة الاصطلاحیة، فإن المصلحة تعني المنفعة التي یحصل علیها رافع 

وسبب وجود المصلحة كشرط لقبول الدعوى هو أن المحاكم لم . قضائي یُلبي جمیع أو بعض طلباته
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بدون . تنُشأ لتقدیم استشارات قانونیة للمتخاصمین، بل یجب أن یكون لدى المدعي مصلحة قائمة

ط القانوني فالمصلحة هي الضاب. وجود هذه المصلحة، لا یمتلك المدعى الحق في رفع الدعوى

ومثال على ذلك هو عدم قبول . لضمان جدیة الدعوى وعدم انحرافها عن الهدف الذي وضعه القانون

 1.دعوى غیر الوارث في بطلان الوصیة في حالة عدم وجود مصلحة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابق  43وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة ذُكرت في المادة 

  ."وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون": المذكورة

 :روط المصلحةش -2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  43وفقًا لنص المادة : أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة* 

ومع ذلك، یجب أن نلاحظ . یجب أن تكون المصلحة موجودة وقائمة أو محتملة في وقت رفع الدعوى

. أن تكون مشروعة ومحمیة قانونًا دون انتهاك النظام العام أو الأخلاق العامة أن هذه المصلحة یجب

 .بمعنى آخر، یجب أن یكون للمصلحة الحق القانوني الواجب حمایته وأداؤه

في بعض . وبالنسبة للمصلحة المحتملة، فإنها تعتمد على وجود ضرر أو اعتداء محتمل للحدوث

وقوع الضرر بشكل فعلي، بل یكتفون بوجود احتمالیة وقوعه إذا الحالات، لم یتطلب الفقه والقضاء 

 .كانت هناك دلائل تشیر إلى ذلك

یجب أن یتوفر في المصلحة الطابع الشخصي والمباشر، ولا : أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة* 

شرطًا  بالتالي، فإن المصلحة تعتبر. یمكن رفع دعوى عندما تكون المصلحة للغیر وهو الذي تأثر بها

یمكن أن تكون المصلحة مادیة في حالة المطالبة بدین، وقد تكون المصلحة . ضروریًا لقبول الدعوى

 .معنویة مثل المساس بالشرف

بهذه الطریقة، یتعین توفر شروط المصلحة لقبول الدعوى، بما في ذلك قائمیة المصلحة 

كون مشروعة ومحمیة قانونًا، وأن ومحتملیتها، وشخصیتها واستمرارها في وقت رفع الدعوى، وأن ت

یعمل وجود هذه الشروط على ضمان جدیة الدعوى وحمایة . تكون مصلحة شخصیة ومباشرة للمدعي

  2.الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنیة في الدعوى

  شرط الاهلیة: ثالثا

  :تعریف الأهلیة -1

                                                           

 .50، مرجع سابق، ص ,مودع محمد أمینة. د.2-
  473ص,1972,الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار المعارف، مصر. إبراهیم مدكور، المعجم الوسیط -2
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الالتزامات، وتشمل صالحیة الشخص لممارسة أهلیة هي صلاحیة الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل 

تحدد قوانین البلدان شروطًا للأهلیة، بما في ذلك سن الرشد والقدرة . حقوقه والالتزام بالتزاماته المادیة

على أحكام تتعلق  14إلى المادة  12في القانون المدني الجزائري، تنص المادة . العقلیة والقانونیة

  1لتمییز والأهلیة الكاملةبالأهلیة، بما في ذلك سن ا

 :أنواع الأهلیة  -2

 :تنقسم بشكل عام إلى نوعین

هي الأهلیة التي یكتسبها الشخص تلقائیاً من خلال وجود والدیه على قید الحیاة،  :أهلیة الوجوب -

وتتلاشى أهلیة الوجوب بوفاة الوالدین، وعادة . وتسمح للشخص بأن یكون طرفًا في الإجراءات القانونیة

 .ما یكون الشخص الذي یحمل هذه الأهلیة بحاجة للتمثیل القانوني من قبل ولیه أو ممثله الشرعي

. تعني صالحیة الشخص للقیام بإجراءات قضائیة أمام القضاء :أهلیة الأداء أو أهلیة التقاضي -

والقاعدة العامة هي أن الشخص البالغ هو الأهل لممارسة الدعوى القضائیة، وعادة ما یكون سن الرشد 

 .سنة 43هو القانوني هو الشرط الأساسي لهذه الأهلیة، وفي الجزائر یكون سن الرشد القانوني 

تتطلب الأهلیة الامتثال لمتطلبات قانونیة معینة لتمكین الشخص من الاستفادة من الحقوق والالتزامات 

  والتقاضي بشكل قانوني

  لاذن القانونيا: رابعا

من قانون إجراءات المدنیة في القانون  22فقرة  43هو شرط مطلوب من رافع الدعوى وفقًا للمادة 

یحصل الشخص الرافع للدعوى على إذن قبل رفع الدعوى، بالإضافة إلى الشروط یشترط أن . الجزائري

 .الأخرى ووجود مصلحة وصفة

یتیح المشرع للقاضي سلطة تقدیریة لإثارة هذا الشرط بناءً على تقدیره الخاص، وهذا یعتبر جزءًا من 

ة بین الأطراف تم إقرار هذا الشرط من قِبَل المشرع بهدف تعزیز المصالح. صلاحیات القاضي

 .المتنازعة قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال استخدام الوسائل الأخرى التي یوفرها القانون

بموجب هذا الشرط، یكون من الضروري أن یحصل الشخص الرافع للدعوى على إذن قبل التقدم 

تتیحها القوانین  بالدعوى أمام القضاء، وذلك بهدف تحقیق صلح المتنازعین وحل النزاع بطرق أخرى

  2.المعمول بها

                                                           
 12/10/2018جامعة علي الونیسي البلیدة ,مخبر القانون العقار ,الإجراءاتالمدنیةالجزائريشروط قبول الدعوى على ضوء تعدیل قانون ,د مودع محمد أمین.ط
.143ص,
1
 

  145لمرجع السابق ص نفس ا.مودع محمد الامین2
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  الشروط المتعلقة بالشكل : الفرع الثاني

الشروط الشكلیة في افتتاح الدعوى هي شروط لا یمكن الاستغناء عنها أو تجاوزها، وتكون ضروریة 

وعلى الرغم من ذلك، فإن عدم توفر هذه الشروط لا یعني بالضرورة رفض . لصحة إجراءات الخصومة

 .نهائي، ولكن قد یؤدي إلى إبطال الإجراءات أو تأجیل النظر في الدعوىالدعوى بشكل 

نظرًا لأهمیة هذه الشروط الشكلیة، قام التشریع الجزائري بتنظیمها وتضمینها بصورة صریحة وضمنیة 

في مواد النصوص القانونیة والأنظمة التشریعیة، كما تم فرض عقوبات على انتهاكها في بعض 

 .الأحكام

ب الالتزام بالشروط الشكلیة المطلوبة في افتتاح الدعوى، حیث تساهم في ضمان سلامة لذا، یج

  .الإجراءات وتأمین حقوق الأطراف المتنازعة

  عریضة افتتاح الدعوى : أولا

من قانون إجراءات المدنیة  14وفقًا للمادة و هي الوثیقة الأساسیة التي تقُدم في بدایة الدعوى القضائیة 

ترفع الدعوى امام المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بامانة  القانون الجزائري والإداریة في

  1.الضبط من قبل المدعي او وكیله او محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الاطراف

تهدف العریضة إلى تحدید الخصوم وتوضیح النزاع المتعلق بهم، وبالتالي یتعین وجود أسس  

 .لاعتماد علیها في تقدیم العریضةموضوعیة مسبقة یتم ا

. من خلال عریضة افتتاح الدعوى، یتضح موضوع الطلب وجوهر الخصومة والمواجهة بین الأطراف

 .كما یتم ذكر الوثائق التي تشكل أساس الطلبات والمطالبات

، یجب نظرًا لأهمیة هذا الإجراء والدور الحاسم الذي یلعبه في بدء الدعوى القضائیة وضمان سلامتها

  .دراسة محتوى عریضة افتتاح الدعوى والعملیات والإجراءات التي تمت علیها بعنایة ودقة

  : تعریف عریضة افتتاح دعوى -1

تقوم العریضة . هي وثیقة مكتوبة وجوباً تصدر وفقًا لأحكام القانون، وتحتوي على طلب افتتاح الدعوى

وكیله أو محامیه، وتحتوي على تاریخ تقدیمها  بتوثیق بدء الدعوى، وتحمل توقیع المدعي الأصلي أو

 .2لأمانة المحكمة التي تختص بالدعوى، وذلك وفقًا للمواعید والإجراءات المحددة قانونًا
                                                           

1
، المعدل والمتمم للقانون رقم 2022یولیو  23، الموافق ل 1443ذي الحجة  13، المؤرخ في 13- 22القانون رقم من 14المادة  -

  .2022یولیو  17، بتاریخ 48، ج ر ، عدد بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلق 2008فیفري  25، المؤرخ في 08-09

  
  52ص  2013.عبد الرحمان بربارة، شرح قانونالإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الرابعة، منشورات بغدادي، الجزائر -2



 الإطار المفاهیمي للترقیم العقاري و منازعته الأولالفصل 
 

 
38 

تهدف عریضة افتتاح الدعوى إلى توضیح طبیعة الدعوى وموضوعها وأطراف الخصومة، وتعد الوثیقة 

العریضة أحد الشروط الشكلیة الضروریة لصحة إجراءات وتعد . الأولیة التي تبدأ بها الدعوى القضائیة

 .الخصومة، وتسهم في تحدید مسار الدعوى وتحدید القضاء المختص بها

یتطلب الامتثال للقواعد والمتطلبات المنصوص علیها في النصوص القانونیة والأنظمة القضائیة 

في المواعید المحددة، حتى المعمول بها لصیاغة عریضة افتتاح الدعوى وتقدیمها بشكل صحیح و 

  .تكون صالحة ومقبولة من قبل المحكمة وتبدأ الدعوى القضائیة

  مضمون العریضة القضائیة  -2

من قانون الإجراءات الجزائیة والإداریة تنص على ضرورة توفر مجموعة من  15صیاغة المادة 

 :البیانات في عریضة افتتاح الدعوى، وهذه البیانات تشمل

  :الجهة القضائیةتحدید -أ

یتطلب تحدید الجهة القضائیة في العریضة، وهذا یشیر إلى الاختصاص النوعي والاقلیمي للمحكمة 

یجب تحدید المحكمة المختصة إقلیمیًا، ثم بعد ذلك تحدید الاختصاص . المختصة بالنظر في الدعوى

  1.النوعي في الدعوى التي ترفع بها، سواء كانت قضائیة جنائیة أو إداریة

  :تعیین الخصوم -ب

یجب تجنب اللبس وإزالة أي . یجب تعیین الأطراف المشاركة في الدعوى وتحدید هویتهم بوضوح

في كل طلب قضائي یجب تعیین الأشخاص المعنیین بالقرار وتحدیدهم . شكوك حول هویة الخصوم

یرتبط هذا الشرط أیضًا بشروط . یجب أیضًا ذكر جنسیة الأشخاص المعنیین. بالاسم والصفة والعنوان

لكفالة في الدعوى التي یرفعها الأجنبي والتخلي عنه، وفقًا لما ینص علیه قانون الإجراءات الجزائیة ا

 2.والإداریة

   :تحدید موضوع الطلب القضائي-ج

یجب . یتطلب تحدید موضوع الطلب القضائي ذكر الغایة والأهداف التي یتم رفع الدعوى من أجلها

التي تؤدي إلى رفع الدعوى، مع تقدیم طلب أو طلبات محددة تقدیم وصف موجز للوقائع والأحداث 

                                                           
  .71الصادق بلقط، خمسیتي سموحي، مرجع سابق ،ص   -1

  .54مرجع السابق، ص,،نقلعن عبد الرحمان بربارة 06/05/1998بتاریخ 165497قرار رقم  -2
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یجب ألا تقتصر العریضة على سرد الوقائع بدون وجود صلة . ومؤسسة بالوسائل القانونیة المناسبة

 .1قانونیة أو طلبات محددة

   :الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -د

أمانة ضبط المحكمة بشكل موجز ومفصل  لا یكتفي القانون الجزائري بتقدیم العریضة البیانیة لدى

یجب تقدیم الأدلة والوسائل التي تؤسس على الدعوى القضائیة، وإلا قد . للوقائع والأحداث والطلبات

 .یعتبر العرض حدیثاً عابرًا لا یستند إلى أي مرجعیة قانونیة أو موقف قضائي مستقر علیه

 : الإشارة إلى الوثائق والمستندات-ه

یتم التأكید على . إلى الوثائق والمستندات في عریضة افتتاح الدعوى إذا كان ذلك ضروریًا یتم الإشارة

أن الإشارة إلى الوثائق والمستندات لیست ضروریة إلا عند الاقتضاء، وهذا ما یشیر إلیه القانون في 

 .من قوانین الإجراءات الجزائیة والإداریة 15المادة 

ب الدعوى الإشارة إلى سندات معینة، مثل صلح محرر من طرف على سبیل المثال، یمكن أن یتطل

إشارة الى هذه الوثائق تكون مهمة لدعم الحجج . مفتشیة العمل، أو ذكر عقد الزواج في دعوى الطلاق

 .والمطالبات في الدعوى

ؤید إذا كانت هناك وثائق معینة تدعم القضیة، فیجب ذكرها وإحضارها كجزء من الأدلة والوثائق التي ت

  2.وىالحجج المقدمة في الدع

  

  

  

  الاجال القانونیة: ثانیا

لا یحق لصاحب الحق . تعتبر مباشرة الدعوى محصورة ضمن مواعید وأجال محددة وفقًا للقانون

اختیار الموعد الذي سیقدم فیه دعواه إلى القضاء، بل یجب علیه تقدیمها في المهلة أو الموعد المحدد 

حالة تقدیم الدعوى قبل المهلة أو بعدها، حتى لو كانت كل الشروط متوفرة، فإن في . من قبل القانون

 .الدعوى ستعتبر غیر مقبولة

                                                           
  .55،نقل عن عبد الرحمان بربارة، نفس المرجع، ص 16/07/1991بتاریخ 78272قرار رقم  -1

  .55 – 54عبد الرحمان بربارة،مرجع السابق، ص -2
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ومع . تختلف المواعید والأجال حسب طرق الطعن المختلفة، سواء كانت طعونًا عادیة أو غیر عادیة

د، حیث یمنح لهم فترة ذلك، یوجد استثناء في التمدیدات الزمنیة یتعلق بأشخاص یقیمون خارج البلا

 .تمدید تصل إلى شهرین لممارسة حقوقهم في التقاضي

یتم احتساب . فیما یتعلق بحساب المواعید والأجال، یتم احتسابها وفقًا لقانون إجراءات المدنیة والإداریة

على . المدة الكاملة دون استثناء، مما یعني أنه لا یجوز اتخاذ أي إجراء قبل انقضاء الموعد المحدد

أما بالنسبة .سبیل المثال، لا یُحسب یوم التبلیغ الرسمي أو یوم انقضاء المهلة عند حساب الأجال

یهدف التقادم إلى استقرار . للتقادم، فهو سبب لانقضاء الالتزام في مهلة زمنیة محددة وفقًا للقانون

لك، هناك استثناءات تسمح ومع ذ. سنة میلادیة 41الحقوق، والقاعدة العامة هي أن مدة التقادم تبلغ 

بعض الحقوق الدوریة . من القانون المدني 323بتطبیق مدة تقادم أقصر، وهذا ما ینص علیه المادة 

أن تكون : المتجددة یمكن أن تكون مشمولة بالتقادم الخماسي، ویتطلب ذلك وجود شرطین في الدعوى

 .ضت المدة الزمنیة المحددةالدیون دوریة وأن تكون متجددة، أي أن الحق یستحق كلما انق

هناك أیضًا فترات زمنیة مختلفة للتقادم تخص بعض الفئات، مثل أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء 

من القانون  342والصیادلة والمحامین والمهندسین، حیث ینطبق علیهم التقادم بعد سنتین وفقًا للمادة 

  1.المدني

 .جزاء تخلف شروط قبول الدعوى: ثالثا

یُفهم هذا المصطلح بأنه دفع ". الدفع بعدم قبول الدعوى"تنظیمه في القانون الجزائري بما یعرف بـ یتم 

یوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى، وهو لیس دفعًا موجهًا إلى إجراءات الدعوى أو الحق المدعى 

 .به

ن طریق إثبات هدف الدفع بعدم قبول الدعوى هو منع المحكمة من النظر في الدعوى، ویتم ذلك ع

عدم وجود مصلحة للخصم في رفع الدعوى أو عدم صلاحیته القانونیة لرفعها، مثل الدفع بعد انقضاء 

 .المهلة المحددة لرفع الدعوى، أو دفع بأن الدعوى قد تمت معالجتها من قبل المحكمة بالفعل

الة بشكل سلیم، حیث تتمثل أهمیة هذه الشروط والبیانات في حمایة النظام العام وضمان سیر العد

. یمنع عدم قبول الدعوى شكلاً المحكمة من النظر فیها بسبب عدم توافر الشروط القانونیة المطلوبة

                                                           
 2241الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، . بد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوي شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم االبتدائیةع -1
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ومن بین هذه الشروط، لیس من بینها عدم الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى، حیث 

 .یعتبر ذلك مجرد إهمال ولیس سببًا لعدم قبول الدعوى شكلاً 

من القانون المدني الجزائري كمرجع في السیاق المذكور، ولكن  42یتم استشهاد بالمادة : حوظةمل

 1.النص الفعلي للمادة لم یتم تقدیمه في النص المذكور
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  حالات النزاع المتعلقة بالترقیم العقاري: الفصل الثاني

الإنتهاء من إجراءات المسح في البلدیة المعنیة تودع وثائق المسح بالمحافظة  بعد

العقاریة و تتم معاینة الوثائق بمحضر و تسلموثائق المسح محرر من قبل المحافظ العقاري، 

یقوم المحافظ و یحاط الجمهور علما عن طریق الإعلان في الصحافة بهذا الإیداع و بعدها 

  ارات بالإستناد على وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقاریةالعقاري بترقیم العق

فترقم العقارات نهائیا مباشرة إذا كان العقار له ملكیة كاملة تنتهي بتسلیم الدفتر العقاري  

  .لدیه حیازة  كان سند الملكیة غیر كامل ولمالكه وترقم مؤقتا إذا 

ونزاعات من طرف  كل الأشخاص الذین تطرأ اعتراضات قد  ولكن وفي مرحلة الترقیم 

تكون أمام  الترقیم  یرون أنهم تضرروا من الترقیم أو مست حقوقهم فتنشب منازعات حول

ولتبیان هذه المنازعات قسمنا الفصل إلى حالات النزاع متعلقة ] العادي أو الإداري[القضاء 

الات النزاع المتعلقة بالترقیم بالترقیم المؤقت في المبحث الأول وفي المبحث الثاني تناولنا ح

  .النهائي
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 حالات النزاع التعلقة بالترقیم المؤقت:المبحث الأول

الإعتراض على الترقیم المؤقت للعقار من طرف قد تطرأ حالات من الإحتجاج و 

الأشخاص الذین یرون أنهم متضررون من هذا الترقیم،  فقد أجاز المشرع الجزائري لكل 

شخص یرى أن له حق أعتدي علیه من قبل الآخرین و أن هذا الترقیم یمس بحقه أن یوجه 

ي هذاالنزاع نفرق إحتجاج للمحافظ العقاري بموجب رسالة موصى بها ، و قبل الخوض ف

بین الأشخاص الطبیعین و المتمثلة في الترقیم المؤقت  الأولبین نوعین من الإعتراضات 

وتكون كمطلب أول، والثانیة باسم  ویخضعون للقضاء العادي أشهر و سنتین) 4(المحدد بـ 

 وویفصل فیه القضاء الاداري الدولة أي العقارات الغیر مطالب بها أثناء عملیة المسح 

  .1تكون كمطلب ثاني

  حالات النزاع المتعلقة بالترقییم المؤقت الخاضعة للقضاء العادي : المطلب الأول

من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة  516یختص القسم العقاري حسب المادة 

بالنظر في دعاوى الترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة بین الاشخاص الخاضعین 

أشهر  04الخاص ومن هذا المنطلق فإن دعاوى الترقیم المؤقت المحدد بأربعة للقانون 

وسنتین یكون الفصل فیها من اختصاص القضاء العادي وبهذا، فإن القسم العقاري ینظر في 

  .نوعین من المنازعات

  منازعة ضبط الحدود: الفرع الأول

تة من خلال إذا لم تستطع لجنة مسح الاراضي حل منازعة ضبط الحدود المؤق

محاولة الصلح بین الأطراف المتنازعة، إذ تمنح اللجنة المعترض آجل ثلاثة أشهر لرفع 

دعواه وإلا سقط حقه في الدعوى، وعلى إثر ذلك تصبح هذه الحدود نهائیة ویسفید المسجل 

له العقار من الترقیم العقاري المؤقت أو النهائي حسب الوثائق المدلى بها في الحین والتي 

 .T 10تكون نتیجتها بالطبع مدونة على وثائق المسح لا سیما وثیقة س

                                                           
  32، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي صلعقاري جامعة المسیلةطارق بوضیاف وعمر عیسى، منازعات الترقیم ا -1
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، المتعلق بإعداد مسح 76/62من المرسوم  13وفي هذا الخصوص نجد أن المادة 

، قد نصت على أنه تعتبر الوثائق المسحیة )25/03/1976المؤرخ في (الاراضي العام 

الأجزاء المتنازع فیها، في حین نصت  مطابقة للوضعیة الحالیة للملكیات ویعمل بها بإستثناء

تفاق بین الأطراف أو الطعن أمام الجهة القضائة من نفس المرسوم على أجل الإ 14المادة 

المختصة، وهي في هذه الحالة جهة القضاء العادي ما دام أطراف المنازعة من أشخاص 

من قانون  11القانون الخاص وتتعلق بالملكیة العقاریة كما نصت على ذلك المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة وإذا تم رفع الدعوى فإن الحدود المتنازع فیها وكذلك الترقیم یبقى 

  .1مؤقتین إلى غایة الفصل في موضوع النزاع بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه 

  أشهر وسنتین 4منازعة الترقیم المؤقت المحدد : الفرع الثاني

مارس  25المؤرخ في  63/76من المرسوم رقم  15وفقا لما نصت علیه المادة 

 -93و المتعلق بتأسیس السجل العقاري و المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم   1976

على أن المنازعة في الترقیم المِؤقت تكون أمام المحافظ  1993ماي  19المؤرخ في   123

  .2أشهر أو سنتین 4نوع الترقیم ي في الآجال القانونیة حسب العقار 

قید هذا الإعتراض في سجل خاص یفتح لنفس الغرض علنى مستوى المحافظة یو 

  .3العقاریة

للمحافظ العقاري سلطة الخوض و دراسة الإعتراضات و الإحتجاجات و إبداء رأیه و 

 يفیها حسب نوع الترقیم المعترض فیه ، و قصد مصالحة الأطراف و الوصول إلى حل ینه

                                                           
جلول محده، مسلك الدعوى القضائیة لإعادة النظر في الترقیم العقاري والاستثناءات الواردة علیه في التشریع الجزائري،  -1

  .53ص  01العدد  13والسیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد  مجلة العلوم القانونیة
  .159، دار هومة الجزائر ص 2009حمدي عمر باشا و لیلى زروقي ، المنازعات العقاریة الطبعة الحادیة عشر -2
لقانوني ، المجلد الإعتمراضات زو تدابیر التسویة ، المجلة الأكادیمة للبحث ا: سعدون كریمة ،الترقیم العقاري المؤقت  -3
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صص لهم جلسة صلح الخلاف نهائیا یقوم المحافظ العقاري بإستدعاء الأطراف كتابیا و یخ

  1تنعقد تحت اشرافه، ویقتصر دوره من خلالها على تقریب وجهات النظر

  :بإحتمالین ویحتمل أن تخرج هذه الجلسة

  إیجابیة جلسة صلح  :أولا

أشهر وسنتین إعتراض وتمسك به صاحبه في هذه  4إذا سجل قبل إنقضاء مدة 

الحالة یحاول المحافظ العقاري المصالحة بین الأطراف، ویقید هذا الإعتراض في سجل 

  . خاص یفتح لنفس الغرض على مستوى المحافظة العقاریة

طراف بصفة یباشر المحافظ العقاري مهمته والتي تظهر بعد الاستدعاء الكتابي للأ

رسمیة، بحیث یتولى تحدید تاریخ انعقاد جلسة الصلح والتي تكون تحت رئاسته، یحاول فیها 

تقریب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة ومحاولة الإیجاد الحلول لمختلف المشاكل التي 

كانت محل نزاع ویتم التدقیق في الحجج والبراهین، ونظرا لأهمیة جلسة الصلح أعطى حق 

لغائب عن جلسة الصلح الأولى طلب عقد جلسة صلح ثانیة في مدة شهرین من تاریخ ل

  .انعقاد الأولى وفي حالة الغیاب المتكرر تتخذ الإجراءات المحددة في التنظیم

لا یتدخل بصفة مباشرة : یلتزم المحافظ العقاري بالتعلیمات الأتیة في جلسة الصلح

یجب أن یقتصر دوره على تقریب وجهات نظر لإرغام الأطراف على حل معین یقترحه، 

الأطراف، وأن یزود أطراف النزاع بالنصوص القانونیة التي توضح لهم طبیعة ونتائج 

المترتبة عن النزاع، تنبیه الأطراف من قبل المحافظ العقاري على الأثار المترتبة عن 

  .الصلح

ظ العقاري في هذه وعند توصل الأطراف إلى حل مثمر ینهي النزاع یتولى المحاف  

الحالة تحریر محضر صلح یبین فیه كل الاتفاقات التي توصل إلیها الأطراف، بحیث یتمتع 

هذا المحضر بقوة الإلزام الخاص وتكون هذه البیانات محل شهر في السجل العقاري حتى 

                                                           
  .100نعیمة حاجي، المسح العام و تأسیس السجل العقاري في الجزائر ، دار الهدى عین ملیلة الجزائر، ص  -1
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تكون حجة في مواجهة الغیر، ویمضى هذا المحضر من طرف جمیع الأطراف ویتولى 

  . 1قاري تبلیغ نسخة من محضر المصالحة إلى مصالح المسح الأراضي المحافظ الع

  جلسة صلح سلبیة: ثانیا

یحرر محضر  15/3في حالة لم یتوصل الأطراف إلى الإتفاق بینهم وطبقا لنص المادة 

أشهر  6عدم الصلح من قبل المحافظ العقاري، یسلم لهم نسخة منه، وتمنح للمدعي مهلة 

ابتداءا من تاریخ تبلیغه من المحافظ العقاري لیقدم اعتراضا أمام الجهة القضائیة المختصة 

محل الدعوى محتفظا بترقیمه المؤقت إلى غایة صدور ویبقى العقار بموجب دعوى مشهرة، 

  .2حكم نهائي

 تغیب الأطراف عن جلسة الصلح-

  :أن یتغیب الطرفان أو أحدهما عن الجلسةقد یحدث 

 : غیاب المعترض-1

یقصد بالمعترض الشخص الذي یقوم بالإعتراض على الترقیم العقاري المؤقت المنفذ من 

 8بعد تحدید تاریخ جلسة الصلح، خلال أشهر وسنتین  4طرف محافظ عقاري والمقدرة بـ 

أیام التي تلي تاریخ تقدیم الإعتراض سواءا بالنسبة للترقیم العقاري أو معاینة حق الملكیة 

  .یاب المعترض وحضور المعترض ضدهالعقاریة یلاحظ غ

في هذه الحالة یتعین على المحافظ العقاري أو المحقق العقاري تخصیص جلسة صلح 

  .ثانیة على أن لا یتعدى تاریخ انعقادها شهر بعد إرسال الاستدعاءات لكلا الطرفین

عقاري في حالة غیاب المعترض أثناء الجلسة الثانیة یقوم المحافظ العقاري أو المحقق ال

، ومن ثم )6الملحق رقم ) (PV 2 Carence(بإعداد محضر عدم جدوى جلسة الصلح في 

  .3یعتبر الاعتراض بدون أثر مع إخطار المعترض بذلك

  

                                                           
، مجلة إشكالات الترقیم العقاري وطرق تسویتها إداریا في التشریع الجزائريخمار نریمان، عاشور نصر الدین،  -1

  .546، ص2021، 04، العدد 06وقانون الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد البحوث في العقود 
  .100، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، صالمسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائرنعیمة حاجي،  -2
لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد ، مذكرة نهایة الدراسة العقاري في التشریع الجزائري نازعات الترقیممبرایكیة عبد االله،  -3

  .24، ص 2022-2021: الحمید بن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة
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 :غیاب المعترض ضده-2

عند ملاحظة المحافظ العقاري أو المحقق العقاري غیاب المعترض ضده وهو 

الشخص الذي إستفاد من الترقیم المؤقت یقوم بتخصیص جلسة صلح ثانیة على ألا یتعدى 

  .بعد إرسال الاستدعاءات لكلا الطرفینتاریخ انعقادها شهر 

العقاري إعداد وفي حالة غیاب المعترض ضده في الجلسة الثانیة یعد المحافظ 

، 76/63من المرسوم  15مع احترام المادة رقم ) 7الملحق رقم (محضر عدم الصلح 

، المتعلق بتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة 02-07من القانون  12وأحكام المادة 

  .عن طریق تحقیق عقاري

بالنتائج وعندئذ كما یجب في كلا الحالتین وبعد محاولة الصلح الثانیة إبلاغ الأطراف   

أشهر من تاریخ تبلیغه هذا المحضر لرفع دعواه أمام الجهة  6فإن للطرف المحتج مهلة 

  .وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى القضائیة المختصة

أشهر أي تبلیغ لعریضة رفع الدعوى فعلیه  6إذا لم یتلقى المحافظ العقاري خلال مدة   

  .1يإتمام ترقیم العقار في السجل العقار 

  حالات النزاع المتعلقة بالترقیم المؤقت الخاضعة للقضاء الإداري : المطلب الثاني

یختص القضاء الاداري بالفصل في منازعات الترقیم المؤقت والتي تخرج على نطاق 

من نفس  800من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة اظافة الى المادة  516تطبیق المادة 

اذا كانت الدولة او الولایة او البلدیة او احد المؤسسات العمومیة ذات  القانون تؤكد على انه

الصبغة الاداریة طرفا في النزاع فان الاختصاص ینعقد مباشرة الى القضاء الاداري معتمدا 

في ذلك على المعیار العضوي كما اعفى المشرع الدولة وكذا الاشخاص المعنویة من 

 توقیعها من طرف الممثل القانوني لهذه الهیئات الاداریة التمثیل الوجوبي للمحامي بل یكفي

.2  

افها الدولة الى القضاء فتؤول القضایا المتعلقة بدعوى ضبط الحدود اذا كان احد اطر -

  .الاداري

                                                           
  . 25، المرجع نفسه، ص العقاري في التشریع الجزائري منازعات الترقیمبرایكیة عبد االله،  -1
المجلد , مجلة المفكر ,  الترقیم العقاري في القضاء الجزائرياشكالات منازعات , على دحامنیة , نصر الدین عاشور -2

  .118صفحة ,  2022,  01العدد  16
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  .وكل ما یتعلق بدعاوى الترقیم المؤقت للعقارات الغیر المطالب بها اثناء عملیة المسح  -

  :الحدود في الترقیم المؤقت منازعة ضبط : الفرع الاول 

یؤول الفصل في القضاء الاداري بالنسبة لمنازعة ضبط الحدود عندما لا تتمكن لجنة 

المسح من التوفیق بین الاطراف والتي یكون احد اطرافها شخص من اشخاص القانون العام 

بلدیة كأن تكون الحدود غیر مضبوطة بین الدولة والخواص أو بین الوقف والخواص أو ال, 

او الولایة مثلا أو كان كلا الطرفین شخصا عاما ویدخل ذلك في ایطار المعیار العضوي 

  1.كما اشرنا سابقا 

  ثناء عملیة المسح أازعات العقارات غیر المطالب بها من :الفرع الثاني

" compte inconnu"في البدایة یجب ان نصحح مصطلح حساب مجهول 

  . "presume état"ومصطلح باسم الدولة 

تعتبر الأراضي مجهولة المالك من أهم المشاكل التي تواجه عملیة المسح العام 

وتأسیس السجل العقاري فهي من أكثر الموضوعات مآخد وتغیرات على مستوى التشریعات 

 لوطنیة الى تسویة هذه الاشكالاتفقد عمدت المدیریة العامة للاملاك ا بمختلف أنواعها   

  2من خلال 

  :2003ماي  20المؤرخة في  2421مذكرة رقم ال-1

المقتصرة على العقارات الممسوحة  16حیث حاءت هذه المذكرة بعد التعلیمة رقم 

المسجلة في حساب المجهول والتي یحوز اصحابها على سندات رسمیة حیث بینت هذه 

الذي تقدم به فیتأكد  المحافظ العقاري ان السند المحتج به , المذكرة كیفیة تسمیة وضعیتها 

المعني مشرا فعلا وان العقار مسجل في حساب المجهول وهذا بالرجوع الى بطاقة العقار 

ویجب على مدیریة مسح ,  وتحدیده من خلال المخطط المساحي المودع بالحفاظة العقاریة 

الاراضي في حالة تغیر الطبیعة المادیة للعقار اعداد وثیقة محظر تحدید الحدود ووثیقة 

لوثیقتین اظافة اس وارسالها الى المحافظة العقاریة بموجب جدول ارسال یتضمن هاتین االقی

                                                           
جلول محده، مسلك الدعوى القضائیة لإعادة النظر في الترقیم العقاري والاستثناءات الواردة علیه في التشریع الجزائري،  -1

  .54ص , مرجع سابق 

  84ص 2017ابع الس عالقانونیة و السیاسیة  مجلة الباحث للدراسات -2
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وبعد انتهاء جمیع الاجراءات یرقم العقار لفائدة , ومصفوفة المسح  (T10 الى بطاقة العقار

  .المعني ترقیم نهائي 

  :  2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618المذكرة رقم -2

تسویة الوضعیات التي تتعلق بعقارات واقعة في مناطق شددت هذه المذكرة على 

ها اشخاص یفتقدون ممسوحة مسجلة في حساب المجهول حالة العقارات التي یطلب ترقیم

و قدمت مجموعة من الإجراءات لتسویتها ابتداءا من توجیه طلب إلى مدیر , رة لحقوق مشه

فحاته من قبله ویسلم الذي یقیده في سجل خاص مرقم ومؤشر في ص‘ الحفظ العقاري

كل من مدیریة املاك الدولة ومدیریة , للمودع وصلا بذلك ویراسل مدیر الحفظ العقاري 

ایام من تاریخ استلامه للطلب لابداء رأیهما حول الوضعیة  08مسح الاراضي خلال 

یوما بعدها ینتقل عون مصلحة المسح رفقة الفرقة  45القانونیة للعقار ویكون ردهما خلال 

لى المیدان اجباریا لتحدید المعالم واعداد بطاقة التحقیق وللمحافظ الرد باعداد الدفتر ا

 1.العقاري او شهادة الترقیم الؤقت 

  :2015 منقانونالمالیةلسنة 67 المادة-3

المتضمن قانون  30/12/2014المؤرخ في  10-14من القانون  67تبنت المادة  

أین أصبح كل عقار لم  75/74مكرر بالأمر  23التي أدرجت المادة  2015المالیة لسنة 

  2. یطالب أثناء عملیة المسح یسجل في حساب الدولة ویرقم ترقیما نیهائیا بإسمها

  :  2018افریل  05المؤرخ في  4060المذكرة رقم -4

یقوم المحافظ العقاري فور إستلامه طلب المتعلق بتسویة العقارات غیر المطالب بها 

أثناء أشغال المسح بتسجیله في سجل خاص المؤشر علیه من قبل مدیر حفظ العقاري عن 

یمضي على امضاء طریق التحقق من كون القسم الذي یقع به العقار محل التسویة لم 

سنة وكذا التحقق من أن العقد مشهر بالبطاقة  15محضر استلام وثائق المسح الخاصة به 

العقاریة وأن الحق ما زال قائما لصاحب عقد الملكیة مع فحص البطاقة الوطنیة والتحقق من 

                                                           
كلیة , جامعة محمد خیضر بسكرة , مذكرة ماستر تخصص قانون اداري , منازعات الترقیم العقاري , سعاد بن ادیر  -1

  .  47-46ص , 2020- 2019, الحقوق والعلوم السیاسیة 

 جامعة محمد بوضیاف. دة الماستر أكادیميمذكرة لنیل شها. منازعات الترقیم العقاري. عمر عیسى. طارق بوضیاف-2

  .29ص . 2018-2017: السنة الجامعیة. تخصص دولة ومؤسسات عمومیة. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة )مسیلة(
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عدم تسجیل عریضة على العقار محل التسویة وغیرها من الإجراءات التي تتضمنها 

ات التي تباشرها مصالح أملاك الدولة وكذا المسح الأراضي والحفظ العقاري والتي التحقیق

ل في تعوض الاجراءات القدیمة التي كانت یتم عن طریقها تحویل العقارات في حساب مجهو 

  1. ظرف عامین الى أملاك الدولة

وشرحا لما تضمنته  2018من قانون المالیة لسنة  89وتوضیحا لأحكام المادة   

  :التي أصدرها المدیر العام للأملاك الوطنیة نستعرض الأتي 4060مذكرة ال

  :التسویة في حالة سند ملكیة مشهر-أ

كل الوثائق المكرسة لحق  4060یقصد بسندات الملكیة المشهرة وفقا للمذكرة رقم 

أو ،عیني عقاري تم شهرها بالمحافظة العقاریة وتشمل السندات والعقود التي حررها الموثق

  .أو قضائیة وكذا السندات المشابهة التي تتضمن حقوق عقاریة تم شهرهاسلطة اداریة

فیقدم الأشخاص ،فقد تضمنت هذه المذكرة أن لهذه السندات قوة ثبوتیة متى تم شهرها

الحائزین على سندات مشهرة وتم ترقیم عقاراتهم في حساب العقارات غیر مطالب بها أثناء 

والمطالبة بترقیم العقار لفائدتهم من خلال تقدیم طلب التسویة لدى عملیة المسح اعتراضاتهم 

المحافظة العقاریة الذي یجب أن یتضمن على بیانات المسح وأن یرفق بملف یتكون من سند 

الملكیة المشهر وثائق ثبوت الهویة وعقد فریضة في حالة وفاة المالك الأصلي وأن یودع 

  .على نسختین

ي قید طلب التسویة في سجل خاص مرقم ومختوم من طرف یتولى المحافظ العقار   

اذا أثبت الفحص أن شروط التسویة متوفرة یراسل المحافظ العقاري ، مدیر حفظ العقاري

المدیر الولائي لأملاك الدولة للبث في الوضعیة القانونیة للعقار ویتعین على هذا الأخیر 

  .تاریخ استلامه الطلبتبلیغ رده الى المحافظ العقاري في أجل شهرین من 

یقوم المحافظ العقاري من جهته خلال أجل محدد بثمانیة أیام من تاریخ استلامه   

طلب التسویة بمراسلة مدیر مسح الأراضي للتحقق من مطابقة التعیین الوارد في السند مع 

ویجب على مصالح المسح أن تبلغ ردها للمحافظ العقاري خلال مخطط المسح المتوفر لدیه 

  .هر من استلام الطلبش

                                                           
، مرجع إشكالات الترقیم العقاري وطرق تسویتها إداریا في التشریع الجزائريخمار نریمان، عاشور نصر الدین،   -1

  .547، ص سابق
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یقوم المحافظ العقاري متى اتضح له أن العقار یعود لطالب التسویة بترقیمه ترقیما   

نهائیا لفائدته ویبلغ مصالح المسح لضبط الوثائق المسحیة باسمه وموافاته نسخة منها أما 

  1. التسویة یبلغ صاحب الشأن بسبب رفض اجراء في حالة العكس

  :ند ملكیة غیر مشهرالتسویة في حالة س- ب

عندما یحوز طالب التسویة على سند ملكیة معترف به وغیر مشهر بحیث لو كان 

حاضرا في المیدان خلال عملیات المسح لاستفاد من الترقیم النهائي فیقوم في هذه الحالة 

یخص العقار یكشف عدم تطابق مع  شهار مسبقفظ العقاري بالتأكد من عدم وجود إالمحا

  .مضمون الوثیقة التي یستند الیها

یتعین على الطالب الحامل لعقود عرفیة لا تحمل أیة تاریخ ثابت أو غیر ثابت لكنها 

تدل على تواجده في المیدان كحائز عن طریق مقارنة العقار المسجل في حساب مجهول 

رة التي استفاد أصحابها سابقا من ترقیم مؤقت المجاو  محل طلب الترقیم مع الوحدات العقاریة

لمدة أشهر او سنتین وتشیر عقودهم بحد ذاتها الى وجود الطالب في هذه الحالة یتعین على 

المحافظ العقاري التحقق من تاریخ الذي یدعم انطلاق الحیازة سابق على اجراء عملیات 

  .ترقیم لحساب مجهولالمسح في المیدان التي رتبت 

اذا افتقر صاحب الطلب الى أي سند لاثبات الملكیة أو الحیازة واذا تعذر على 

المحافظ العقاري تحدید تاریخ العقود العرفیة التي بحوزة طالب الترقیم ان كانت منجزة قبل 

المسح في هذه الحالة فإن المحافظ العقاري یحیل نتائج التحقیق الى مدیر الحفظ العقاري من 

ه تتوقف تسویة الترقیم على نتائج التحقیق العقاري المیداني من قبل فرق دون نتیجة وعلی

  2. المسح

  :وباختصار تتم التسویة في حالةسند غیر مشهر  

  .عند تقدیم طلب مرفق بسند معترف به قانونا-

  .عند وجود سند عقاري غیر كافي -

                                                           
ع , 11المجلد, المجلة القانونیة للبحث القانوني, الترقیم العقاري المؤقت الاعتراضات وتدابیر التسویة, سعدون كریمة  -1

  . 205, 2020, 2رقم 
 ،، مرجع سابقإشكالات الترقیم العقاري وطرق تسویتها إداریا في التشریع الجزائريخمار نریمان، عاشور نصر الدین، -2

  . 248ص
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  1. عند عدم وجود أي سند -

  :لى أساس الحیازة الفعلیةالتسویة ع -ج

الذي یتعین علیه تقدیمه لمدیر الحفظ العقاري على الحیازة  طلب التسویةفي یستند المعترض 

وهذا عندما لا یتوفر على سند مشهر أو غیر مشهر فقد حثت المذكرة على جمیع الجهات 

التي لها علاقة بتسویة هذا الحساب القیام بتحقیقات جدیة للتأكد من أن العقار موضوع 

الملك الخاص وأن المعترض یمارس حیازة على العقار على حسب الشروط التي التسویة من 

ب التسویة قدم في الآجال یتطلبها القانون وذلك عن طریق التحقیق المیداني وأن طل

  .المحددة

یجب على ملتمس التسویة أن یرفق طلبه برسم بیاني للعقار یعده خبیر عقاري أو   

مارسته الحیازة الفعلیة على العقار وتدعم طلبه ووثائق تدل على م, مهمندس معماري

عقود اداریة مثل التنازل على الأحكام ,عقود التعمیر ,شهادات الحیازة ,الوثائق الجبائیة(

واعتمادا على البیانات الواردة في هذه الوثائق یتم تقدیم وقائع , )الفاصلة في دعاوى الحیازة

  .التسویة الحیازة وبالتالي ما اذا كان معترض یستحق

وتبقى اجراءات التسویة هي ذاتها في حالة اعتراض على أساس سند قانوني غیر   

  2. مشهر

 حالات النزاع المتعلقة بالترقیم النهائي: المبحث الثاني

یرقم المحافظ العقاري العقارات التي یحوز مالكوها على سندات أو عقود قانونیة ثابتة 

 ،أي مجال للشك في ملكیة العقار المحقق فیه لصاحبهغیر منازع فیها من الغیر ولا تترك 

من  12أو كل الوثائق الأخرى طبقا للتشریع المعمول به في مجال الملكیة العقاریة مادة 

ویتم الترقیم النهائي بعد انقضاء ،والأحكام القضائیةكالسندات الرسمیة ،)63-76(المرسوم 

ء الاعتراض دون الوصول حالة انقضامدة الترقیم المؤقت دون تسجیل اعتراضات أو في 

  3.الى جدواه

                                                           
  .27، ص السابق، المرجع العقاري في التشریع الجزائري منازعات الترقیمبرایكیة عبد االله،   -1

  .208, مرجع سابق, الترقیم العقاري المؤقت الاعتراضات وتدابیر التسویة, سعدون كریمة -2
مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونیة  ،إشكالیات تسویة منازعات الترقیم العقاري النهائي،بن عودة حسكر مراد -3

  . 90ص ،2021شهر دیسمبر  ،02العدد  ،05المجلد  ،والسیاسیة
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ولكن المشرع الجزائري ،ویتمخض عن عملیة الترقیم النهائي منح الدفتر العقاري كسند للملكیة

للطعن في بیانات  )63-76من المرسوم  16مادة (فتح مجال رفع الدعاوى القضائیة 

السجل العقاري بعد فوات آجال طویلة من سیرورة الترقیم النهائي وبعد حصول المعني على 

الدفتر العقاري ومن خلال هذا أجاز المشرع الجزائري للأطراف المتضررة أن یطالبوا بإعادة 

دد وعلیه النظر في الدفتر العقاري وذلك بالطعن أمام القضاء دون تقییده بأجل مسقط أو مح

والطعن في الترقیم النهائي ،سنتناول في المطلب الأول الدفتر العقاري كأثر للترقیم النهائي

  .كمطلب ثاني

  الدفتر العقاري كأثر للترقیم النهائي: المطلب الأول

یسلم المحافظ العقاري ،63-76من المرسوم  12بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

سواء كان هؤلاء الملاك أشخاص طبیعیین أو أشخاص معنویة عمومیة للملاك المعترف بهم 

  ).البلدیة أو المؤسسات العمومیة الأخرى،الولایة،الدولة(

أو یتفق الملاك في الشیاع ،یعد دفتر واحد یحتفظ به في المحافظة العقاري في حالة الشیاع

  .فیما بینهم لتعیین وكیل عنهم قصد سحبه من المحافظة العقاریة

كما ینقل المحافظ العقاري عند الاقتضاء إجباریا في السجل العقاري قیود الامتیازات 

  1. وحقوق التخصیص الغیر المشطب علیها قبل أن تنقل مدة صلاحیتها

یسلم الدفتر " المتعلق بتأسیس سجل عقاري ،63-76من المرسوم  46وعملا بالمادة 

  2. "بطاقة عقاریة مطابقةإلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء 

  طبیعة الدفتر العقاري: الفرع الأول

فهناك من یعتبره قرار إداري ،الفقهاء والباحثون في الطبیعة القانونیة للدفتر العقارياختلف 

  .ومن یرى أنه غیر ذلك

  

  

  

                                                           

  .352-351ص ،مرجع سابق ،المنازعات العقاریة،لیلى زروقي ،عمر حمدي باشا -1

ع  ،ر.ج ،1976مارس  25المؤرخ في  ،، المتعلق بتأسیس السجل العقاري)63-76(من المرسوم رقم  46المادة   -2

  . 123- 93معدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  30
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  الدفتر العقاري لیس قرار إداري: أولا

من الفقهاء من یرى أن الدفتر العقاري لا تنطبق علیه عناصر القرار الإداري لأنه لایعد 

فهو مجرد شهادة ،عملا إنفرادیا ولا یحدث أثرا قانونیا بل إن دوره كاشفا للمراكز القانونیة فقط 

  1.إداریة تؤكد مطابقة ما ورد في الدفتر العقاري للبطاقات العقاریة والسجل العیني

رى الأستاذ مجید خلفوني أنه من أهم العناصر التفرقة فیما بین الدفتر العقاري والقرار كما ی

یصدر في ،لقیام الحق على عقارالاداري أن الدفتر العقاري یعتبر سند ملكیة إداري مثبت 

تسلمه هیئة إداریة تسمى المحافظة العقاریة ،حدد نموذجه بقرار من وزیر المالیة،شكل معین

  .فة الشخص الاعتباري العام ولا تملك امتیازات السلطة الاداریةلا تكتسي ص

وبذلك یختلف الدفتر اختلافا كبیرا على ما یعرف بخصوص القرارات الاداریة والتي یصدرها 

    2. شخص معنوي عام یتمتع بسلطة اداریة

  الرأي الغالب الدفتر العقاري قرار إداري: ثانیا

الدكتور عمار بوضیاف والأستاذ جمال عبد الناصر مانع یرى أصحاب هذا الرأي كالأستاذ 

  :أن الدفتر العقاري هو عبارة عبارة عن قرار اداري تنطبق علیه عناصر القرار الاداري

  .تصرف اداري یخضع في تحریره للشكل المحدد قانونا -1

  .صادر عن هیئة اداریة هي المحافظة العقاریة ممثلة في شخص المحافظ العقاري -2

  .صادر بالإرادة المنفردة لهذه الهیئة -3

  3. یترتب علیه أثر قانوني یتعلق بحق الملكیة -4

  حجیة الدفتر العقاري: الفرع الثاني

یعتبر الدفتر العقاري أهم الوثائق المستخرجة بناء على ما تضمنه السجل العقاري من 

تضاربا في حجیته وقد عرف ،بطاقات عقاریة عینیة وهو أهم وثائق السجل العقاري

  4:فمن الفقهاء من یرى أن حجیته مطلقة ومنهم من یرى أنه ذو حجیةنسبیة،المطلقة

                                                           
، مجلة القانون العقاري، حجیة الدفتر العقاري في المنازعات المترتبة عن الترقیم العقاري النهائي، باخویة دریس -1

  .160، الجزائر، ص 2جامعة البلیدة 
  .241، الجزائر ، ص 2012للنشر والتوزیع، ط ، ، دار الخلدونیة العقار في القانون الجزائري، مجید خلفوني -2
  .171-170، مرجع سابق، صالمسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، نعیمة حاجي -3
  .233، صسابق ، المرجعالعقار في القانون الجزائري، مجید خلفوني -4
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  الدفتر العقاري ذو حجیة مطلقة: أولا

 32-73من المرسوم التنفیذي  33یدعوا جانب من الفقه واستنادا إلى نص المادة 

أن الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقاریة " التي نصت 

ومسح الأراضي المحدث ستشكل حسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص لاحقة البلدیة 

  . "ة في شأن الملكیة العقاریةطلق الجدید والوحید  لإقامة البینالمن

ة العقار لصاحب الدفتر وهذا ما یعد بمثابة السند الوحید والقطعي لإثبات حق ملكی

وهذا ما أقرته ،74-75من الأمر  19العقاري بعد تعمیم عملیة مسح الأراضي طبقا للمادة 

حیث یعتبر  28/06/2000الغرفة العقاریة بتاریخ  197920المحكمة العلیا في قرارها رقم 

إلا بعد  الدفتر العقاري المعیار المعبر الحقیقي عن الوضعیة القانونیة للعقار فلا یسلم

إجراءات مسح معقدة من خلال أن الهدف مسح الأراضي العام هدفه إصباغ الحجیة المطلقة 

تمان وعدم التلاعب بها وهذا الرأي الذي أخذت به ئللحدود وضبط الملكیة العقاریة ببعث الإ

بعض التشریعات المقارنة كالتشریع الاسترالي والالماني اللذان یعطیان حجیة مطلقة للدفتر 

  1. العقاري

  الدفتر العقاري ذو حجیة نسبیة: ثانیا

ر یلاحظ بأن المشرع الجزائري قلل من شأن قوة الثبوتیة المطلقة للحقوق المقیدة بالدفت

من المرسوم  16العقاري من خلال أنه مكن من الطعن في الحقوق الثابتة وذلك وفقا للمادة 

  2.المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76التنفیذي رقم 

فیجوز للغیر الذي یدعي حقوقا عقاریة على نفس العقار الذي یتضمنه الدفتر العقاري 

أكدت جواز رفع السابقة الذكر  16المادة أن یرفع دعوى قضائیة ینازع فیها ملكیة العقار ف

  دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا من أجل الطعن  بإلغاء الترقیم النهائي

  .دون تحدید مهلة محددة لرفع الدعوى

تاریخ ،282811وهذا ماتأیده الأحكام القضائیة لقرار المحكمة العلیا رقم القرار

ترقیم _ موضوع القرار دفتر العقاري س،_ضد ح ب_قضیة ت،2005_02_23القرار

                                                           
، مجلة الباحث المتضمن إلغاء الترقیم النهائيالآثارالقانونیة المترتبة عن شهر القرار القضائي قسوري فهیمة،  -1

  .118، ص2020، 01، العدد07للدراسات الأكادیمیة، المجلد
  .161ص ،مرجع سابق ،حجیة الدفتر العقاري في المنازعات المترتبة عن الترقیم العقاري النهائي، باخویة دریس -2
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التي قضى فیها قرار القضایا بالحجیة النسبسة للدفتر ،نعم_قضائیا_ إعادة النظر فیه_نهائي

  1.العقاري من خلال الطعن فیه بالإلغاء

ومنه نلاحظ أن المشرع الجزائري خرج نسبیا عن القاعد العامة المقررة لنظام للشهر 

أنه خول إعادة النظر في الحقوق الثابتة لموجب القید الأول عن طریق العیني من خلال 

  2.القضاء حتى بعد الترقیم النهائي من طرف المحافظ العقاري

  

  ]الدفتر العقاري[الطعن في الترقیم النهائي : المطلب الثاني

من فإن المشرع الجزائري رجح الأخذ بالحجیة النسبیة للدفتر العقاري كما أسلفنا الذكر 

للمحافظ العقاري أجاز المشرع الجزائري ولكن قبل اللجوء للقضاء ،خلال الطعن أمام القضاء

وفي الدفتر العقاري دون الحاجة إلى  تصحیح الأخطاء المادیة الواردة في البطاقات العقاریة

وتنص ،استصدار حكم قضائي بشأنها طالما أنها لاتأثر على جوهر البیانات أو مضمونها 

صراحة على أن الأغلاط التي تنسب إلى أعوان 63_76من المرسوم  03فقرة 33المادة 

المحافظات العقاریة والتي تتم معاینتها في التأشیرات على البطاقات العقاریة یمكن تصحیحها 

  .بمبادرةالمحافظ وإما بناء على طلب حائز السجل العقاري

ن أجل ضبطه في إذا كان میبلغ صاحب الدفتر وینذر بإیداعه بالمحافظة العقاریة

  .تلقائیا من طرف المحافظ العقاري التصحیح

أما إذا التصحیح على طلب مالك الدفتر فإن المحافظ یدعوه إلى تقدیم دفتره لإجراء 

رفض ذلك مع تبلیغ قراره بموجب رسالة موصى علیها مع طلب إشعار التصحیح وإلا 

  3.ع الطلبیوما ابتداء من تاریخ إیدا 15بالاستلام في أجل 

  ]الدفتر العقاري[ دعوى إعادة النظر في دعوى الترقیم النهائي: ولالفرع الأ 

المتضمن تأسیس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  )63-76(لقد جعل المرسوم رقم 

  فقد  فتح هذا  العقاري طریقا بمقتضاها یجوز الطعن فیما یحمله الدفتر العقاري من بیانات

                                                           
 ،مرجع سابق ،القضائي المتضمن إلغاء الترقیم النهائيالآثارالقانونیة المترتبة عن شهر القرار قسوري فهیمة،  -1

  .119ص

  .94ص ،مرجع سابق ،إشكالیات تسویة منازعات الترقیم العقاري النهائي،بن عودة حسكر مراد-2

، 2008 ، الجزائر،2، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، طنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجید خلفوني -3

  .120ص
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المرسوم مجالا في بلادنا لإعادة النظر فیما یحمله الدفتر العقاري حسب ما نصت علیه 

بموجب لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي الذي تم "  16المادة 

  1."أعلاه من هذا الفصل إلا عن طریق القضاء 14و  13و  12أحكام المواد 

اري باعتباره قرار أو سندا إداریا بصفة عامة من الطعن بإلغاء دفتر العق یكون

اختصاص القضاء الإداري وذلك تطبیقا للمعیار الموضوعي أو المادي، أي بالنظر إلى 

  2. موضوع الدعوى المتمثل أساسا في الطعن في سند أو قرار إداري

المحاكم الإداریة هي " التي تنص على أن . إ.م.من قانون إ 800حسب المادة 

الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل جهات 

البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات , للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أ

من نفس القانون فإن المحاكم   801وكما نصت علیها المادة " الصبغة الإداریة طرفا فیها

  3.د لها الاختصاص في إلغاء الترقیم النهائيالإداریة هي التي یعو 

لرفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري یجب إیداع عریضة افتتاحیة لدى قلم كتابة ضبط   

من المرسوم  85الهیئة القضائیة المختصة مع ضرورة شهرها حسب ما نصت علیه المادة 

غاء أو نقض إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إل:" على ما یلي 76-63

وبهذا  ...".حقوق ناتجة عن  وثائق تم اشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا

فلابد من شهر دعاوى الإلغاء في المحافظة العقاریة لتبیان بأنها محل للطعن أو الرفض 

  .شكلا

بواسطة المحامي، یتم كما یشترط فضلا عن الصفة والمصلحة و شرط التمثیل القضائي 

أسیس إلغاء الدفتر العقاري یتم تأسیس دعوى الإلغاء على الشروط الموضوعیة وتتمثل هذه ت

  .بعدم المشروعیة الخارجیة أو الداخلیةالشروط أساسا في التمسك 

    یأسس المدعي دعواه على أساس عدم المشروعیة الخارجیة :أولا

هذا الركن غیر مشروع أي عدم القدرة على التصرف قانونافیصبح :عیب عدم الإختصاص_1

  .وبالتالي سبب من أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الألغاء

                                                           
1

  .243السابق، ص ، المرجعالعقار في القانون الجزائري، مجید خلفوني -

2
  .172مرجع سابق، ص  ،المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائرنعیمة حاجي،  -

  174صمرجع سابق،  ،المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر،نعیمة حاجي -3
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ویعتبر مشوب بعیب  ویقصد بالشكل المظهر الخارجي لهذا القرارعیب الشكل والإجراءات_2

الشكل والإجراءات عندما تخرق الإدارة الصیغ والأصول الجوهریة التي یجب مراعاتها في 

  .اتخاذ القرار

على كیفیة الإعداد بطریقة واضحة  63_76من مرسوم   45حسب ما نصت علیه المادة 

یشطب  علیه بخط  والجداول مرقمة وموقعة ومقروءة بالحبر الأسود  الذي یمحى والبیاض 

  1.ومتى ماكان عیب في الشكل والإجراءات جاز له التمسك بعیب الشكل والإجراءات

 : المشروعیة الداخلیةیأسس دعواه على أساس عدم  :ثانیا

  تتمثل في عیب مخالفة القانون والإنحراف في ممارسة السلطة

خالف القانون عند  إصداره الدفتر  رأى المدعي أن المحافظ إذاعیب مخالفة القانون _1

النص القانوني المخالف من طرف المدعي  العقاري جاز طلب إلغائه على أن یثبت 

  .الإداري إما طلب الإلغاء أو رفضه لعدم التأسیس  القاضي تمكنالمحافظ العقاري ، وهذا لی

  2. أحكام القانونفي قرارها عن إذا خرجت الإدارة 

ندما تحید السلطة عن الهدف أو یكون عیب الإنحراف ع نحراف في السلطة عیب الإ_2

غایة  ویعرف على استخدام الإدارة لسلطتها من أجل تحقیق .الغایة من مصدر  القرارا الإداري

غیر مشروعة سواء بإستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو ابتغاء هدف مغایر 

  .للهدف الذي حدد لها القانون 

ویستهدف المدعي هذا العیب عند رفع دعوى  الغاء الدفتر العقاري  إذا استطاع إثبات 

  .ةالغایة الغیر  المشروع

  الترقیم النهائي زعاتالآثار المترتبة عن الفصل في منا: الثانيالفرع 

یعتبر إلغاء الدفتر العقاري  من نتائج الفصل في منازعات الترقیم النهائي والذي تنجم عنه 

  .على عدة جوانب

  :]المتخاصمین[آثار إلغاء الدفتر العقاري بالنسبة للأطراف :أولا

  3النزاعیحوز قرار إلغاء الدفتر العقاري على قوة ثبوبتیة مطلقة في مواجهة أطراف 

                                                           
 2022،  01، بوعروج خولة، شروط قبول دعوى إلغاء الدفتر العقاري، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة بوعروج شعیب -1

  . 602، ص
  .44، ص 2018، سبتمبر،  7، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، عدعوى إلغاء الدفتر العقاري، حمدادو محمد الأمین -2

75، ص2004، دار ھومة الجزائر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 
3
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،فإن المدعى علیه والحائز على الدفتر إذا صدر حكم قضائي یقضي  بإلغاء الدفتر العقاري 

یصبح فاقدا لصفة المالك ،وتبعا لذلك فلا یمكنه التصرف في العقار بأي نوع من أنواع  

التصرفات القانونیة سواء كانت ناقلة للملكیة أو منصبة على حق من حقوق الإنتفاع ، ولا 

وذلك بشهره في یترتب ذلك إلا بعد إمكانیة تنفیذ الحكم القضائي من الناحیة القانونیة 

المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا ویكون المحافظ العقاري في هاته الحالة ملزم بإتلاف 

الملغى ، وطبع دفتر عقاري جدید للشخص الذي قررت المحكمة إعطاءه إیاه الدفتر العقاري 

  1.المالك الجدید للدفتر العقاري یصبح متمتعا بكافة الصلاحیات المالك القانونیةوعند تسلم 

  :آثار إلغاء الدفتر العقاري بالنسبة للإدارة :ثانیا

بعد صدور قرار الغاء الدفتر العقاري و تبلیغ الادارة بالنسخة التنفیذیة لهذا القرار عن طریق 

ري المتعلقة باداع السندات القضائیة طبقا باع اجراءات الشهر العقامحضر قضائي وبعد ات

الساتبق ذكره فإن الادارة تكون ملزمة بالتنفیذ لحیازته  74-75من المرسوم  15لنص المادة 

  .على الحجیة المطلقة للشيء المقضي فیه

كما أن المحافظ العقاري ملزم بالتأكد من هویة الأطراف و هویة العقار، وذلك بالرجوع 

  .الموجودة في القرار المعني بالشهر اضافة الى تسبیب القرار كونه اجراء شكليللمعلومات 

ثم یقوم المحافظ العقاري باتلاف الدفتر العقاري اذي تم الغائة و یضع دفتر أخر جدید 

  2للشخص الذي قررت المحكمة اعطائه ایاه

  

  

  

  

  

                                                           
1

سیاسیة جامعة رحایمیة عماد الدین الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري أطروحة لنیا الدكتوراه كلیة الحقوق والعلوم ال
  . 296ص 2014تیزي وزو سنة 

2
  93،مرجع سابق ص النھائيبن عودة حسكر مراد، إشكالیات تسویة منازعات الترقیم العقاري 
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حاولنا تسلیط الضوء  بمنازعاتالترقیم العقاريوفي ختامنا لموضوع  دراستنا المعنون 

على أهم منازعات الترقیم المؤقت والنهائي وعلى كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لهاتة 

  .المنازعات 

فمنذ الإستقلال والمشرع الجزائري یحاول النهوض  وتطویر النظام العقاري في البلاد، بعد    

بدلا من ] العیني[كل ما خلفه المستعمر من فوضى ،فقد تبنى المشرع نظام الشهر العقاري 

الصادر  74-75الشهر الشخصي الذي لم یثبت نجاعته وهذا رسمیا بموجب الأمر رقم 

وإنشاء السجل العقاري،  الأراضي ، الذي ینص على إعداد مسح12/11/1975بتاریخ 

بالإضافة إلى تحدید قوانینه وتعلیماته التنفیذیة، وان نظام الشهر العیني یعتمد أساسا على 

د إتمام عملیة المسح العام للأراضي یتم إیداع وثائق المسح لدى نعالمسح العام للأراضي و 

  .إقلیمیًاالمحافظة العقاریة المختصة 

بالبدء في هذا یحرر المحافظ العقاري محضرا بذلك یكون محل إشهار واسع ویقوم اثر  

. تأسیس السجل العقاري عن طریق إنشاء البطاقات العقاریة المتعلقة بهذه العقارات الممسوحة

ة لدیه، یقومالمحافظ العقاري بترقیم هذه العقارات ترقیمًا مؤقتًا أو نهائیًا حسب الوثائق المودع

فقد مكن المشرع  الاعتراضات ضد الترقیمات  بمسك سجلخاص یفتح لتلقي أیضا كما یقوم

  .لكل ذي مصلحة أو متضرر من الطعن في الترقیم 

تحدید جلسة لمحاولة الصلح فإذا فشل في ففي حاة نزاع الترقیم المؤقت یقوم المحافظ العقاریب

أ المنازعات بشأن هذه الترقیمات والتي ذلك یحرر محضر عدم الصلح، وعلى اثر ذلك تنش

القسم العقاري للترقیم المحدد بأربعة بین القضاء العادي  ل اختصاص إعادة النظر فیها یؤو 

یختص بمنازعات العقارات الغیر مطالب بها أثناء عملیة المسح داري الإ سنتین،وأو أشهر 

فإن  النهائي  عات الترقیم، أما مناز بالرجوع للمعیار العضوي حیث تكون الدولة كطرف  

 16ّّّّوطبقا لأحكام المادة  الاختصاص القضائي بشأنها یؤول دائمًا إلى جهة القضاء الإداري

لایمكن النظر في اعتراضات الترقیم النهائي أمام المحافظ  63/76الفقرة الأولى من المرسوم 

ات حول الدفتر العقاري العقاري بل لابد من توجیه المعترض إلى القضاء فتنشب عنها منازع

والذي یكون كنتیجة لترقیم النهائي كما یكون للفصل في دعوى إعادة النظر في الدفتر 
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العقاري  آثار على أطراف المتنازعة والإدارة وذلك بإعطاء الدفتر العقاري للماك الجدید 

  .وتمتعه بكامل الصلاحیات القانونیة وإتلاف الدفتر القدیم مع فقدانه لحجیته

  

لى مجموعة من النتائج واقتراحات للتقلیل من منازعات ومن خلال ما سبق توصلنا إ

  :مستقبلا

  :النتائج/ اولا

یزال العقار في الجزائر سبب لكثیر من النزاعات المطروحة على القضاء العادي لا  -

  والإداري

على الترقیم تسریع عملیات المسح العقاري نظرا لقلة المهارات، أدى إلى تأثیرها سلبا  -

  .العقاري

یترتب عن الترقیم المؤقت إعداد شهادة ترقیم مؤقت لها نفس الآثار القانونیة لشهادة  -

  .الحیازة

یترتب عن الترقیم النهائي إنشاء مجموعة البطاقات العینیة العقاریة المكونة للسجل  -

  .العقاري

المحافظ العقاري ثم قضائیا أمام القسم یكون الفصل في نزاعات الترقیم المؤقت إداریا أمام  -

  .العقاري بالمحكمة الإداریة

  . تعاني المحافظة العقاریة من أعباء و ضغوطات كبیرة بسبب كثرة الإعتراضات-

  :الاقتراحات/ثانیا

توعیة المواطنین بأهمیة عملیة المسح العقاري في تحدید الملكیة وضبطها لتحقیق  -

  .عقاریةالاستقرار  في المعاملات ال

على المشرع أن یحدد الاختصاص المتعلق بالترقیم النهائي ، وكذلك بالنسبة لمنازعات  -

  .الترقیم المؤقت عندما یكون احد من أطراف الخصومة شخص من أشخاص القانون العام

  .إنشاء محاكم تختص فقط في  الفصل في المنازعات العقاریة بأنواعها -

  .يتسریع عملیة التحقیق العقار  -
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  .وضع قانون عقاري متكامل، یتضمن الحلول لكل المشكلات العقاریة-

.ضرورة وضع قانین محددة صریحة ومضبوطة وتفادي التعقید والتشعب-
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  الــــــــمــــــــــــصــــــــادر: أولا

  القرآن الكریم

  النصوص القانونیة 

نوفمبر  18الموافق 1411في أول جمادي الأول عام  25-90القانون رقم  -

 المتعلق بالتوجیه العقاري1990

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  2007فیفري 27المؤرخ في 02-07القانون رقم  -

  حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 

 25الموافق لي  1429صفر  18قانون الإجراءات الجزائیة و المدنیة المؤرخ في  -

 20084فبرایر 

  

  التشریعیةالنصوص 

المتضمن الثو رة الزراعیة إیجابیات  1971 11 /08/المؤرخ في  73 71/الأمر  -

 وسلبیات متعددة

المتضمن اعداد مسح الاراضي  1975-11- 12المؤرخ في  74-75الامر رقم  -

 العام و تأسیس السجل العقاري

 النصوص التنظیمیة 

 24الموافق ل  1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  400-84: مرسوم رقم -

ربیع  24المؤرخ في  62-76: یعدل و یتمم المرسوم رقم 1984دیسمبر سنة 

، المتعلق بإعداد مسح 1976مارس سنة  25الموافق ل  1396الأول عام 

 .الأراضي العام

ینایر سنة  5الموافق  1392ذي القعدة عام  30في  مؤرخ 32-73 رقم مرسوم -

   86-73 بالمرسوم ، معدل 1973

یتعلق بإعداد  1976مارس سنة  29مؤرخ في  62 - 76تنفیذي رقم مرسوم  -

أبریل  13، صادر بتاریخ 30ر عدد .مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم، ج

 .1976سنة 
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یتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل و المتمم بالمرسوم    63 - 76المرسوم  -

 123 -  93التنفیذي رقم 

 2003ماي  20المؤرخة في  2421المذكرة رقم  -

  2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618المذكرة رقم  -

 2018افریل  05المؤرخ في  4060المذكرة رقم  -

  الـــــــمــــــراجـــــــع: ثانیا

  الكتب

) دراسة وصفیة تحلیلة (معین شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، -

 .2003،،دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر 

عبد الحفیظ بن عبیدة إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع  -

 .2003الجزائر  –دار هومة  -الجزائري

الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار المعارف، . إبراهیم مدكور، المعجم الوسیط -

 .1972,مصر

ة الحادیة عشر حمدي عمر باشا و لیلى زروقي ، المنازعات العقاریة الطبع -

 .، دار هومة الجزائر2009

نعیمة حاجي، المسح العام و تأسیس السجل العقاري في الجزائر ، دار الهدى  -

 .عین ملیلة الجزائر

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط ، العقار في القانون الجزائري، مجید خلفوني -

 .، الجزائر 2012

، دار هومة للطباعة القانون الجزائرينظام الشهر العقاري في ، مجید خلفوني -

 .2008، الجزائر، 2والنشر والتوزیع، ط

،دار )دراسة وصفیة تحلیلیة (شامة سماعین ،النظام القانوني للتوجیه العقاري  -

  .2004هومة ، الجزائر ،



  

 

85 

، مجلة تشریعات التعمیر دعوى إلغاء الدفتر العقاري، حمدادو محمد الأمین -

 .2018، سبتمبر،  7والبناء، ع

 مجلات ومقالات

المسح العقاري كإجراء أولي لإثبات الملكیة العقاریة ألغات ربیحة  ,بودزقام سامیة -

: العـــدد/06الخاصة في التشریع الجزائري مجلـة إیلیزا للبحوث والدراسات المجلد 

 )2021(خاص 

الدستوریة مخبر المؤسسات  -مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة  -

 2018جوان  -والنظم السیاسیة العدد الخامس 

  2017مجلة الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة العدد السبابع  -

عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الرابعة،  -

 2013.منشورات بغدادي، الجزائر 

النظر في الترقیم العقاري  جلول محده، مسلك الدعوى القضائیة لإعادة -

والاستثناءات الواردة علیه في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 

 01العدد  13جامعة الوادي، الجزائر، المجلد 

الإعتمراضات زو تدابیر التسویة ، : سعدون كریمة ،الترقیم العقاري المؤقت  -

  02العدد  11لد المجلة الأكادیمة للبحث القانوني ، المج

إشكالات الترقیم العقاري وطرق تسویتها خمار نریمان، عاشور نصر الدین،  -

، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة إداریا في التشریع الجزائري

 ،2021، 04، العدد 06محمد خیضر بسكرة، المجلد 

عقاري في اشكالات منازعات الترقیم ال, على دحامنیة , نصر الدین عاشور  -

 2022,  01العدد  16المجلد , مجلة المفكر ,  القضاء الجزائري

 2017مجلة الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ع السابع  -

اشكالات منازعات الترقیم العقاري في , على دحامنیة , نصر الدین عاشور  -

 2022,  01العدد  16المجلد , مجلة المفكر ,  القضاء الجزائري
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، مجلة إشكالیات تسویة منازعات الترقیم العقاري النهائي، حسكر مرادبن عودة  -

، شهر 02، العدد 05المنار للدراسات والبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد 

 ،2021دیسمبر 

حجیة الدفتر العقاري في المنازعات المترتبة عن الترقیم العقاري ، باخویة دریس -

 ، الجزائر 2جامعة البلیدة ، مجلة القانون العقاري، النهائي

الآثارالقانونیة المترتبة عن شهر القرار القضائي المتضمن إلغاء قسوري فهیمة،  -

 ،2020، 01، العدد07، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلدالترقیم النهائي

عثمان حویذق،جمال بوشنافة،منزعات الترقیم العقاري في التشریع  - -

البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة ،مخبر الجزائري،مجلة دائرة 

،المدیة ،الجزائر2018المؤسسات و النظم السیلسیة ،العدد الخامس جوان   

جمبلة جبار،إشكالاات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة المسجلة في حساب  - -

مجهول و أثرها على التنمیة الإقتصادیة ،مجلة دراسات و ابحاث،مجلة 

.2018،جوان 2،عدد11لوم الإنسانیة و الإجتماعبة ،مجلد العربیة في الع  

-  

 مذكرات 

مذكرةلنیلشهادةالماسترتخصصقانونخاصمعمق شملي احمد  -

 المسحالعقاریفیالتشریعالجزائري جامعةامحمدبوقرةبومرداس

 2008.2009كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیةبودواوقسمالحقوق  -

شروط قبول الدعوى على ضوء تعدیل قانون الإجراءات  ,د مودع محمد أمین.ط -

جامعة علي الونیسي البلیدة ,مخبر القانون العقار ,المدنیة الجزائري

12/10/2018 

الصادق بلقط، خمیستي سموحي، منازعات الترقیم العقاري، مذكرة مقدمة  - -

 لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم

/2016السیاسیة، جامعة الشهید لخضر حمة، الوادي،   
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طارق بوضیاف وعمر عیسى، منازعات الترقیم العقاري جامعة المسیلة، مذكرة  -

 لنیل شهادة الماستر الأكادیمي

، مذكرة نهایة منازعات الترقیم العقاري في التشریع الجزائريبرایكیة عبد االله،  - -

عبد الحمید بن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق الدراسة لنیل شهادة الماستر، جامعة 

 2022-2021: والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة

, مذكرة ماستر تخصص قانون اداري , منازعات الترقیم العقاري , سعاد بن ادیر  -

 ,2020-2019, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , جامعة محمد خیضر بسكرة 

مذكرة لنیل شهادة . ترقیم العقاريمنازعات ال. عمر عیسى. طارق بوضیاف -

. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة) مسیلة(جامعة محمد بوضیاف . الماستر أكادیمي

 2018- 2017: السنة الجامعیة. تخصص دولة ومؤسسات عمومیة

، بوعروج خولة، شروط قبول دعوى إلغاء الدفتر العقاري، جامعة بوعروج شعیب -

 2022،  01الإخوة منتوري قسنطینة 
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  الفهرس

  الصفحة                                          

  مقدمة
 
 

  11الاطار المفاهیمي للترقیم العقاري ومنازعته   : الفصل الأول
   

 12       عقاري                   الإطار المفاهیمي الترقیم ال :المبحث الاول

  12ماهیة الترقیم العقاري           :المطلب الاول

  12    یم                     المسح كمرحلة سابقة للترق :الفرع الاول

  12مفهوم المسح العام                   : أولا

                                       13الاساس القانوني لعملیة المسح العام            :ثانیا

  16الهیئات المكلفه بالمسح العام         :ثالثا

      16     الوكالة الوطنیة بمسح الاراضي                                 -1

        17هیئة التحقیق العقاري         -2

 18المحافظة العقاریة      -3

  19        ري كأثر لعملیة المسح           الترقیم العقا : الفرع الثاني

  19العقاري  تعریف الترقیم :أولا

  19العقاري                   التعریف اللغوي لترقیم -1

  20  التعریف القانوني لترقیم العقاري  -2

  20لهیئة المكلفة بالترقیم العقاري ا :ثانیا

  21صورالترقیم العقاري    :المطلب الثاني

  21الترقیم المؤقت                                       : الفرع الاول

 22 صور الترقیم المؤقت:اولا 

  22 أشهر 4قیم المؤقت لمدة التر -1

 22    الحیازة الثابتة بسندات رسمیة-أ
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  23شهادة الحیازة

 23  العقود التوثیقیة المشهرة* 

 24الاحكام القضائیة    * 

 24 الحیازة الثابتة بسندات عرفیة ثابتة التاریخ-ب

 25            الترقیم المؤقت لمدة سنتین-2

  26 :الترقیم للعقارات الغیر المطالب بها أثناء عملیة المسح -3

  26.    الترقیم النهائي: الفرع الثاني

  27السندات الرسمیة                                                            :أولا

  29     1971ینایر  1لسندات العرفیة الثابتة قبل وبعد تاریخ :ثانیا

 31مدة الترقیم المؤقت           انقضاء :ثالثا

 33هیمي لمنازعات الترقیم العقاري  المفاالاطار : المبحث الثاني

  33مفهوم دعوئ الترقیم العقاري : المطلب الاول

  33تعریف الدعوى القضائیة : الفرع الاول

  34خصائص الدعوى القضائیة: الفرع الثاني

  35ري شروط دعوى الترقیم العقا :المطلب الثاني

  35الشروط العامة المتعلقة بالدعوة                     : الفرع الأول

  36شرط الصفة :أولا

  37شرط المصلحة : ثانیا

  37ةتعریف المصلح -1

 37روط المصلحةش -2

  38شرط الاهلیة: ثالثا

  38تعریف الأهل -1

 38أنواع الأهلیة  -2

  39الاذن القانوني : رابعا

  39الشروط المتعلقة بالشكل : الفرع الثاني
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  39عریضة افتتاح الدعوى : أولا

  40تعریف عریضة افتتاح دعوى -1

  41مضمون العریضة القضائیة  -2

  41تحدید الجهة القضائیة-أ

  41تعیین الخصوم -ب

  41تحدید موضوع الطلب القضا -ج

  41الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -د

 42الإشارة إلى الوثائق والمستندات-ه

  42الاجال القانونیة : ثانیا

 43جزاء تخلف شروط قبول الدعوى : ثالثا

  46لنزاع المتعلقة بالترقیم العقاريحالات ا: الفصل الثاني

 47 النزاع التعلقة بالترقیم المؤقت حالات: المبحث الأول

  47حالات النزاع المتعلقة بالترقییم المؤقت الخاضعة للقضاء العادي   : المطلب الأول

  47منازعة ضبط الحدود: الفرع الأول

  48أشهر وسنتین 4قیم المؤقت المحدد منازعة التر : الفرع الثاني

  49جلسة صلح إیجابیة : أولا

  50جلسة صلح سلبیة: اثانی

 50تغیب الأطراف عن جلسة الصلح  -

 50غیابالمعترض -3

 51 غیاب المعترض ضده                                                     -4

  51حالات النزاع المتعلقة بالترقیم المؤقت الخاضعة للقضاء الإداري     : المطلب الثاني

  52منازعة ضبط الحدود في الترقیم المؤقت  : الفرع الاول 

  52منازعات العقارات غیر المطالب بها أثناء عملیة المسح : الفرع الثاني

   52   2003ماي  20المؤرخة في  2421المذكرة رقم  -1

  53   2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618المذكرة رقم  -2

  53    :2015 منقانونالمالیةلسنة 67 المادة -3
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  53    2018افریل  05المؤرخ في  4060المذكرة رقم   -4

  54التسویة في حالة سند ملكیة مشهر -أ

  55        التسویة في حالة سند ملكیة غیر مشهر -ب

  56الحیازة الفعلیةتسویة على أساس ال -ج

 56    حالات النزاع المتعلقة بالترقیم النهائي: المبحث الثاني

  57الدفتر العقاري كأثر للترقیم النهائي                          : المطلب الأول

  57    طبیعة الدفتر العقاري: الفرع الأول

    58     اري                          الدفتر العقاري لیس قرار إد: أولا

  58  لغالب الدفتر العقاري قرار إداريالرأي ا: ثانیا

  58    حجیة الدفتر العقاري: الفرع الثاني

  59      الدفتر العقاري ذو حجیة مطلقة: أولا

  59    الدفتر العقاري ذو حجیة نسبیة : ثانیا

  60      ]                     الدفتر العقاري[الطعن في الترقیم النهائي : المطلب الثاني

  60]  الدفتر العقاري[دعوى إعادة النظر في دعوى الترقیم النهائي : الفرع الأول

  61                    یأسس المدعي دعواه على أساس عدم المشروعیة الخارجیة: أولا

 62     : یأسس دعواه على أساس عدم المشروعیة الداخلیة: ثانیا

        62الآثار المترتبة عن الفصل في منازعات الترقیم النهائي                  : الفرع الثاني

   62 :]المتخاصمین[آثار إلغاء الدفتر العقاري بالنسبة للأطراف :أولا

              63:                                     آثار إلغاء الدفتر العقاري بالنسبة للإدارة :ثانیا

  خاتمة

  الملاحق                                                       

    قائمة المصادر و المراجع                  

  الفهرس                                                                             

 ملخص
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  :ملخص

تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العیني الذي یهدف إلى ضمان استقرار المعاملات 

العقاریة وإقرارها لأصحابها بصفة نهائیة حیث تعمل المحافظة العقاریة على وضع مخطط 

بعد لإقلیمها یتضمن كافة البیانات  وهذا ما یسمى بالمسح العقاري،التحلیل الجغرافي شامل 

إتمامعملیة المسح العام للأراضي یتم إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة المختصة 

  .إقلیمیًا

بشأن  والمنازعات سواء كان الترقیم مؤقتا أو نهائي،  ترقیم لا تخلو من الدعاوىوإن عملیة ال 

تي یؤول اختصاص إعادة النظر فیها یتراوح بین القضاء العادي أو الإداري حسب الترقیمات وال

نوع الترقیم وأطراف المنازعة، أما منازعات الترقیمات النهائیة فإن الاختصاص القضائي بشأنها 

  .یؤول دائمًا إلى جهة القضاء الإداري
  

résumé: 

Le législateur algérien a adopté le système des mois en nature, qui 

vise à assurer la stabilité des transactions immobilières et leur 

approbation finale pour leurs propriétaires, car le gouvernorat 

immobilier travaille à l’élaboration d’un plan d’analyse géographique 

complet pour son territoire qui comprend toutes les données, et c’est 

ce qu’on appelle l’enquête immobilière, après avoir terminé l’étude 

générale des terres, les documents d’arpentage sont déposés auprès 

du gouvernorat immobilier compétent au niveau régional.  

Le processus de numérotation immobilière n’est pas exempt de 

poursuites et de litiges, que la numérotation soit temporaire ou 

définitive, concernant la numérotation, qui délègue la compétence de 

réexamen allant entre le pouvoir judiciaire ordinaire ou administratif 

selon le type de numérotation et les parties au litige, tandis que les 



 

 

litiges de numérotation finale, la compétence sur eux est toujours 

dévolue au pouvoir judiciaire administratif. 
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